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الصا عمسي 
اسلا اسصاعیل زیذان 


الطبعه الاولى ۸ آم 


موسوعة القوانين العرافيه 
المعد والناشر | صباح صادق جعفر الانباري 
بغداد | ص ۰ ب ۰ ٩۹۵۳۷(‏ ) ۱ 
البرید الالكتروني 
(sabah_1944@yahoo.com)‏ 
الموبایل (۱۳۸ 19۹۱( 


سرح فانون مکافحه البغاء رقم (۸) لسنة ۱۹۸۸ 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد لننة ۲.۰۸ 





يعتبر العراق من البلدان التي تنظر الى ظاهره البعاء او الدعاره او 
الفجور باعتبارها من الظواهر السلبية والضارة بالمجتمع واستقرت التقاليد 
في هذا المجتمع على اعتبار الزواج النظام الاخلاقي الوحيد المعترف به في 
تنظيم العلاقات الجنسية بين المرأة والرجل فان كل علاقة خارج هذا الاطار 
القانوني المشروع يعتبر رذيلة وفحشا وسيان ان يرتكب افعال الفحش هذه 
الرجل او المرأة (۱) ۰ 


پیج ی وچ روم وم لصوم رام یج وب 

جتماعية المنتشرة والتي يتم ممارستها بالخفاء فقد كافح المشرع هذه 

ان بإصدار العديد من القوانين والقرارات ومند زمن ليس بالقصير 
وكان اخر هذه القوانين قانون مكافحة البغاء رقم (۸) لسنة ۱۹۸۸ ۰ 2 


ونتمنى صادقين ان نوفق في تناول نصوص هذا الفانون بالشرح 
والتوضيح وبالشكل المطلوب وذلك في الفصل الثالث بعد الاطلاع على نظرة 
المجتمع ابن اھے , القدیه ا ها تاه 3 في ا ۸ اه ل ونیم الشريعة 


)1( ل ۰ ضاري خلیل محمود / تفاوت الحماره الجنانیه بين المراء والرجل ‏ مطیعءه 
الحاحظ ۰ ص۱۷ ۰ 


الفصل الأول 
الجرانم الجنسية في القوانين العراقية 
المبحث الاول 
الجرائم الجنسية في القوانين العراقیه القديمه 





في مقدمة الحضارات الانسانية الأصلية » فالقوانين المكتشفة في العراق هي 
بحق اقدم من القوانين الكتشفة في العالم حتى الآن فهي اقدم القوانين الإيرانية| 
والحثية والاغريقية والرومانية والعبرية بمنات السنين دف الی ف 
على درجه كبيرة من النضج والتنظيم ( ا( 

والعوانین والتشریعات التي صدرت ؛ في العراق القديم كانت كثيرة وهي | 


حسب صدورها التاريخي ( وحسب ماهو مکتشف لحد الآن ) تبدأ بقانون ل او 


وشريعة حمورابي والقانون الحيثي والقانون الاشوري و آخیرا القانون البابلي ‏ 


الحدیث (:) ۰ 


وسوف نتناول في هذا المبحث بعض النصو ص القانونية التي تتعلق | 
ببعض الجرائم الجنسية ونظرة المشز ع العراقی القدیم الیها یه م۳ ۲ 
۳۹ وفق النقاط الاتية ۰- 
او لا - العلاقات الجتسية ٠‏ 
ثانيا ‏ الخیانه الزوجیه ٠‏ 
تالثا - البغاء ٠‏ 


اوكا العلاقات الجنسية :- 0 
يظهر من خلال دراسه النصوص القاتونية للشرانم السومرية بان 


السومريين لم ينظروا الى العلاقات الجنسية التي تتوفر فيها العواطف 
المتبادله ورض الطرفین على انها مشکله مشكله اجتماعية ويجب ان تنالها حعو ب4 
القانون ولكن القانون يتدخل بالموضوع اذا كان الاکراه سیبا في تلك العلاقات 
فقانون اورنمو وكانون ليت عشتار مثلا لم د يتطرقا اطلاقا الى معاقية العلاقات 

)١(‏ مجموعة من الباحثين العراقیین / العراق .فين التتريع دان الحرزية الطباعة شوو 
۳ ص ۲۲۰ 

) ؟) راجع استادنا عباس العبودي / د تاريخ القاتون / مطبعة دار الکتپ للطباعة والتشر | 
جامعة الموصل ۱۹۸۹ ص ٩۳‏ وما بعدها 





دش 


| 
۱ 








الجنسیه التي لا یتوفر فیها عنصر الاکراه (۲) 

اما القوانين البابلية والاشورية فانها نظرت الى الموضوع من زاوية 
اخری (؛) ۰.. 

وسوف نتناول بعض النصوص القانونية دون الخوض في تفاصیلها 
ويقدر تعلق الامر بموضوع بحثنا فقط (ه) ٠‏ ۱ 
فنصت المادة الرابعة من قانون اورنمو ( اذا أغوت رجبل بمفاتنها رجل 
در بحیث انه ضاجعها ( فللزوج الحق) في ان یتتل المرأة ( آي زوجته) 
ولكن يجب اطلاق سرح الرجل ( الذي اغوته تلك المرأة ) ر 
۱ كما اشترط المشرع السومري رضا المرأة بالعمل الجنسي حتی لو کانت 
(امة) فنصت المادة الخامسة من قانون ارنمو على ( اذا ازال رجل بکارة امة 
ارجل آخر بالاکراه علیه ان یدفع (کفرامة) خمسة شیقلات من الفضت) ۱ 
ونصت المادة الثامنة من قاتون اورتمو على اذا ( كان الرجل ) قد عاشر 
اله 


4 ۰ 7 اي 5 
درمت شون عفد رواخ € 


صولي فلا یحتاج ان يدقع لها شینا على الاطلای 
(في حاله طلاقها) ولم یعاقب المشر ع السومري الزوج الذي یمارس الجنس 
مع الز انیات وانما عليه حسب المادة (۲۷) من قانون لبت عشتار ان یجهز 
الزانية بالحبوب والزیت واللباس ( أي یهتم باعالتهم) والاطنال الذين ولدتهم 
له الزانية سيكونون ورثته ( أي ابناءه الشرعيين) وما دامت زوجته (التي لہ 
تلد ) على قيد الحياة فلا يجوز (للزانية) ان تعيش معها في الييت )) ٠‏ 


وح سے 0 1 0 200 ۲ ۰ 





0 مس ا 0 نيت حستار على ( ادا عاسر ساب 
مدروح من زانيه من الشارع وأمره القضاة بعد زيارتها ثم طلق زوجته ودفم 

لها صداقها فلا يحق له الزواج من الزانية ونصت المادة (TT)‏ من قانون 
لبت عشتار على (اذا ادعی رجل بان ابنة رجل حر غير متزوجة قد مار ت 
لعملية الجنسية ( مع رجل ما ) وثبت انها لم تقم بذلك » عليه ان یدفء 
(کغر امه) عشره شیعلات من الفضة) ٠‏ 


نصت المادة (۳۲) من قانون اشنم نا اذا افتض رجل (بکارة) 
۱ 


د٠كوزني‏ رشید / المصدز السایق س ۰ > 
) لقد تم الاحتماد على اللصوص العانونیه المنشورة في کتاب طدکتور فوزي رشید 
الشر انم العراقية القدیم» / ویعد من هذا السصدر من اهم واول لکتب التي جمعت 
القوانين العراقية القديمة لدا اكتضى التنويه في حالة حدم الاشارة الى المصدر حند ١‏ 
المادع العانو نيه ٠. ٠‏ 
(*) يلاحظ من خلال نص هذه المادع وما یلیها نصوص وجود کلمات موضوعة بين 
ٿو سين تضاف الى النص لتوضیح دلالاته ومعناه ٠‏ 


e 





۲ اك 
0 
a‏ 


امة رجل آخر فعليه ان يدفع ثلث المنا من الفضة ( تعويضا) اما الامة فتعور 
سیدها)) (۷) ۰ ۱ ۱ 
وفي المجتمع البابلي لم يكن هناك عيب من ذهاب الرجل الى بغايا المعبد ار 
الاحتفاظط بالجواري لممارسة العمل الجنسي وكان من الاستعمالات الرنيسرم 
للز مساع هو هذه الغایه (۰)۸ 

وفي شریعه حمورابي الرجل الذي یمارس الجنس مع امراة معيزة 
ویعتبر ها زوجه له دون ان يوثق عقد زواجهما فلا تعتبر هذه المراة زوجه له 
ولم یضع المشرع لهما عقوبة لفعلهما فنصت المادة (۱۲۸) من شريعة 
حمورابي على (( اذا كان الرجل قد اتخذ (امرأة ) زوجه ولم يبرم عقدا معها| 
فتلك المراة ليست زوجة (شرعية )) ٠ )٩(‏ 

وفي القانون الاشوري اذا اغتصب رجل ابنة عذراء لرجل اخر ولم يكر 
له زوجه فعليه ان يدفع لوالد الفتاة فضة تساوي قيمتها ثلث سعر الفتاة' 
العدراء (واضافة الى ذلك ) عليه ان يتزوج الفتاة التي اغتصبها ولا يجوز له 
طردهاء اما اذا لم يرغب والد الفتاة ( بزواج ابنته من مغتصبها ) فيمكنه ان | 
يأخذ ثلث سعرها فضة ويزوجها لمن يريد)) وذلك حسب المادة (90) من 
اللوح الاول من القانون الاشوري في العهد الوسيط )٠١(‏ » اما المادة (51) 
من اللوح الاول فنصت على (( اذا اعطت فتاة باکر نفسها لرجل عليه ان 
يقسم بذلك وسوف لا تمس زوجته وعلى الرجل ( كذلك) ان يدفع الفضة ثلث 
سعر الفتاة الباخر وعلى واند ( الفتأة) أن يفعل ببنته مأ يشاء )) ٠ )١١(‏ 


انا ايان )لب 
سواء اكان الآخر متزوجا من عدمه ز۱۲) » ولقد اهتم المشرع العراقي القدیم 
بالاسرة ووضع عقوبات مشددة على الزوج الذى يمارس الجتس خارج اطار 
الکتاب للطباعهة و النشر و التر جمه العربیه لسنه ۱۹۷۹ ص۲۱۰ 
)٩(‏ استادنا عباس العبودي / شریعه حمو ابي مطبعة جامعة الموصل ۱۹۹۰ ص . 
Yat‏ هه 1 
۰۱ د. قوزي رشيد / المصدر السایق / ص ۲۰۰ ٠‏ ۱ 


) 
۱۲۱ ان مصطلح الخیانه الزوجیه مصطلح مرن وعام ولم تعزقه التشریعات القديمة | 
ولا الحديثة الا انه من الشائع قصوره على الخيانة من الجاتب الجنسي فقط . 








الاسرة بدون علم الزوج االاخر خيانة له ٠‏ 
فنصت الماده الر ابعه من قانون اورنمو )) اذا اغوت رجل بمفاتنها رجل 
اخر بحیث انه ضاجعها ( فللزوج الحق ) في ان يقتل المرأة ( أي زوجته) 
ولکن يجب اطلاق سرح الرجل ( الذي اغوته تلك المراة ) )) (۰)۱۳ 
اما في قانون لبت عشتار فانه یحق للزوج اعتیاد دور الدعارة واقامة 
الز انيه بالماکل والملبس واطفال الزانية منه شر عیون ولا يجوز للزوج ان 
یسکن الزانیه مغ زوجته في مسکن واحد (۱4) ٠‏ 
وادا طلق الرجل زوجته من اجل الزانية وسبق وان صدر عليه امر بعدم 
زیارتها فلا يحق له الزواج من الزانية (۰)۱۰ 
ولقد وضع المشرع العراقي القدیم في قانون اشنونا عقوبة شديدة للزوجة 
التي یقبض علیها في حضن رجل آخر فنصت المادة (۲۹) من اشنونا على 
(ولكن اذا اقام وليمة ليلة الزفاف وکتب العقد مع ابیها او امها ودخل بها فانه 
( في هده الحاله) زوجه شرعية واذا قبض عليها في حضن رجل (آخر) 
فيجب ان تموت ولا تستمر على قيد الحياة ٠ )١5(‏ 
ولقد اهتمت شريعة حمورابي كثيرا بهذا الجانب وعالجت حالات الخيانة 
الزوجية ودلك من المادة (۱۲۹) الى المادة (۱۳) منها وسوف تذكر بعض 
هده المواد للايضاح فقط . فنصت المادة (۱۲۹) من شريعة حمورابي على 
j)‏ اذا ضبطت سيده مدروجه دضاءجع رجا احر كسيويعوبها وينقون بها کي 
یعیش (( ES)‏ 
ولقد علق الاستاذ المحامي مكي ابراهیم لطفي على هذه المادة فى باب 
متارنتها باحکام المادة (۳۷۷) من قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة ۱۹۹ 
حكم صا محکمه التمبیز ۱۸۱ ۱ 
)١١(‏ د٠‏ فوزي رشيد / المصدر السابق / ص ۲۷ . 
السابق / صن 55 ۰ 
(۷۵ )و جع المادع 6۲۰۱ من قانون لبت حشتار من کناب د ٠‏ گوزي ركيد / المصدر 
السابق / ص ۰۰ 
(۱۱) راجع د. فوزي رشید / المصدر السابق / ص ۲ 5 ۰ 
(۱۷) استائنا حياس العبودي / شريعة حمورابي ص ۲۰۲ ۰ 
)۱۸( راجع مجله العضاء / العدد الثاني / مطبعة الشعب /۱۹۸7 ص۲۱۳ ۰ 





۲ 


ونصت المادة (۱۳۰) من شريعة حمورابي على ((اذا باغت رجل زوی 
رجل آخر لم تكن قد تعرفت (بعد) على رجل وهي لا تزال تعيش في بيو 
اهلها واد ضطجع في حجرها وقبض عليه ( اثناء ذلك) فان هذا الرجل يقئر 
ويخلى سبيل تلك المرأة )) .)٠١(‏ 

بینما نصت المادة (۱۳۱) من شريعة حمورابي على ((اذا اتهمت سردء 
متزوجة من قبل زوجها ولكنها لم تضبط وهي تضاجع رجلا اخر فعليها ان 
تؤدي القسم بحياة الاله وتعود الى بيتها (( (۲۰) ٠‏ 

بينما نصت المادة )١١4(‏ من شريغة حمورابي على (( اذا كان الرجل قر 
رحل ولم يكن في بيته الطعام (الكافي) ودخلت زوجته بيت رجل ثاني فاز 
هذه المراة لاثنب لها )) (۲۱) ۱ 

وفي العهد البابلي القديم اذا كانت الزوجة قد كرهت زوجها وقالت له انت 
لست زوجي عليهم ان يلقونها في النهر طبقا لاحكام المادة الخامسة من 
القانون البابلي القدیم ٠‏ 

وادا قال الزوج لزوجته انت لست زوجتي عليه ان يدفع ( کغرامة) نصف 
( منا ) من الفضة طبقا لقانونهم ايضا (۲۲) ٠‏ 

واستنادا الى القانون الصادر فتي العهد الاشوري الوسیط فان المتزوجة 
ادا تم اغتصابها فلا عقاب علیها استنادا لاحکام المادة (۱۲) من اللوح الاول 
والتي نصا علی (( اذا مرت زوجة رجل في شارع عمومي ومسکها رجل 
وال لها ( دعيني مضاجعتك) فاذا رفضت ودافعت عن نقسها بغيرة وحماس 
غير ان الرجل اخذها بالقوة وضاجعهاء ٠‏ فادا شاهده یضاجع المرأة او ان 
شاهدا قد أيد مشاهدته ( لهذا الرجل وهو) يضاجع المرأة فعليهم ان يقتلوا هذا 
الرجل اما بالنسبة للمرأة فلا عقاب عليها)) () . 

بينما شدد المشرع الاشوري على الخيانة الزوجية ووضع عقوبة الموت 
لكليهما حسب المادة ( ؟١)‏ من اللوح الاول والذي صدر قي العهد الاشوري 
الوسيط الذي ينص على (( اذا خرجت زوجة رجل من بيتها وذهبت الى 
مسكن رجل اخر وضاجعها وهو يعرف انها متزوجة فالرجل والمرأة 
)١1(‏ ده فوزي رشيد / المصدر السابق / ص ١5١‏ . 
(۲۰) استاذنا حباس العبودي / شريعة حمورابي س ۲5۳ . 
(۲۱) استادنا عباس العبودي / شريعة حمورابي ص ۲۵۲ . 
(۲۲) د٠‏ فوزي رشيد / المصدر السابق / عن ۱۷۵ 
(۲۲) راجع دء فوزي رشيد / المصدر السایق / ص ۱۸۷ 





ولقد عالج المشر ع الاشوري حالات عديدة من حالات الخیانه الزوجیه في 
۱ المواد (۱۶) و )١15(‏ و (1١)و(7١)و(18)‏ من اللوح الاول واحكام هذه 
المو اد من حکم المادة (۱۳) المدکورة اعلاه 


ثالشا , السضاء کین ۱ 
بل هذه الكلمة في معناها المشور على الاستسلام للجماع الجنسي لقاء 
اجه تال 855 ولقد افردنا لهذا الفعل موضوع مستقل لا عتباره الاصل 
التاريخي لتنظیم البغاء في العراق القدیم ٠‏ ۱ 
والبغاء في العراق القدیم كان نوعان منه ( بغاء رسمي) تمارس الزانیات 
في الحانات والشوارع العمومية » والثاني ( البغاء المقدس) الذي تمارسه 
کاهنات المعبد » وسوف نتاولهما شئ من التفصیل :- 


فع إل | أأضطناء أ وود 

تؤكد النصوص القانونية المتوفرة من العراق القديم بان البغاء الرسمي م 

1 7 . ديق إلى - ار ۳ ٠‏ | | : 
العر اقي الفدیم ان يعتاد الحانات و یمارس الجنس مع الزانيات فيها وقفي 
الشوار ع العمومية دون الخوف من الوقوع تحت طانله القانون ٠‏ 

فنصت المادة (۲۷ ) من قانون لبت عشتار .علی (( اذا لح تلد زوجه اطفالا 
لز وجها ولکن زانیه من الشار ع ولدت له اطفالا عليه ( اي الزوج )ان 
يجهر الزانية بالحبوب والزیت واللباس ( أي يهتم باعالتهم ) والاطفال الدين 
و دنهد الزانية سيكونون ورتته ( أي انتاءه الشر حیین ) وما دامت زوجنه 
(التي لم تلد) على قيد الحياة فلا يجوز ( للزانية ) ان تعيش معها في البیت)). 

و نصت الماده ۳ من قانون لبت خشتار على )) ادا عاشر شاب متزوج 
صداقهاأ فلا یحی له الزواج من الزانيه ( (6 ۲) 5 

و ات ات العشر ع اساي خي قاو ئة .حلت دعر العر اقات ام النساء 
العموميات فلقد كان في الامكان عند البابليين تقديع الفتاة الى احد الالهه 
کمر دې خ آله بابل e‏ 8 فتظل 2 شركله سحایه العمر کا ڪان ۳ اکا 
اب" , ته كفنا : و 7 لب و مب4 | عد العتهم كعذراء او كعيدة 

)١4(‏ الدکتور فريدك کهن / الضعف الجتسي عند الرجل والمرأة / المکتب التجاري 
للطباحه ‏ النشر / بیر وت / الطبعة الر ایعه ۱ ۱ ص۸ ۱ ۱ ۱ 

(۲) د۰ فوزي رشید / المصدر السايق / ص 16 





6 


رق على ان هاته العرافات او النساء العمومیات كن من حيث الحقوق الراهن, 
لكالا یب رت ای SS‏ والحال, 

ه محتر مه (15) ° 

CE INERT‏ الاطفال الدين تلدهم امهاتهم الام, 
او السريا من علاقات جنسية مشروعة مع سيدهم طبقا لعادات وتقالرر 
المجتمع في ذلك الوقت (۰/۲۷ 

اما القانون الاشوري فانه في العصر الوسیط لم يمنع الرجل من ممارس/ 
لجنس في بيوت الدعارة او في الشوارع العمومیه وعلی ذلك نصت الماده 
(*۱) من اللوح الاول على (( اذا ضاجع رجل زوجة رجل في بيت للدعارة 
او في شارع ( عمومي ) وهو یعرف انها متزوجه فان هذا الرجل سوفن 
یعامل ( يعاقب ) اذا صرح زوج ( تلك المرأة ) بانه سوف یعامل (یعاقب) 
زوجته واذا الرجل لا يعرف انها متزوجة وکذلك ضاجعها فانه يبرء وعلی 
الز , وج معاقبه زوجته وله ان یفعل بها ما یشاء )) (۲۸) . 

ولقد كانت جرانم مثل السمسرة ة والاستبقاء والاستصحاب معروفه في 
المجتمع الاشوري ولقد عالج المشر ع العراقي القدیم هذه الجر انم في بعض 
موادها ندکر منها المواد (۲۲ و ۲ ۲و ۶ من اللوح الاول فنصت المادة 
(۲۲) على (( اذا تسبب رجل في ان تشترك زوجه رجل (اخر) برحله 
تجارية وهو ليس ابا او كا أي ارقا لها بل وجل ریب حا ۰ فان كان لا 


یعلم عقا بحي روج وجل اقيم بثلك وظيده ان بد يدقع الى زوجها (۲) 
طااتت مزع ال راان + انا لا وطم بها وز چ ربج :فده ار يوار 


الاضرار ويقسم (بالاله) انه لم يضاجعها » واذا أفادت زوجة الرجل (( انه قد 

ضاجعني )) (ففي هده الحاله) فانه یعوض الاضرار الى زوجها ويذهب الى 

رم سس اميم و تن ۱ فادا خدله اا و 

ا ت لى بيتها وقدمتها الى رجل بقصد الزنا ٠‏ واذا كان الرجل 

را انها ر حه حل شه ف يعامل معامله الشخصر اأ ي يزني بزوجه رجل 

)1 ع( سهیل کا الجر اش شریعة یوز ایی ۶ متشو زات مک ما الموصل 

TN كد‎ ١ بكرلا‎ | 

(۲۷) راجع المواد ۱۷۰ و ۱۲۱ من شريعه حمورابي. وفيها تفصيل لذلك انظر استادنا 
عباس العبودي /الشريعة ص ۲۵۹ وص 15 5 ۰ 

(۲۸) دء فوزي رشيد / المصدر السابق / ص ۱۸۷ ٠‏ 





۱ + 


اما المر اه المدبر ‏ ( لهذا الز ثا/ فتعاما ن 2۱ ۱ 
عر و 0 از ٠.‏ مل نفس معاملة التي سیسلکها الز وج مع 
. زوجته الزانیه » واذا لم يفعل الزوج لزوجته الزانية شيناء فسوف لا یتخذ أي 
اجراء كان بحق الزائي والمرأة المدبرة ( لهذا الزنا) ويطلق سراحها ء اما اذا 
كانت زوجه الرجل لا تعلم ( بنية) المرأة التي ادخلتها بيتها » وان هذه المرأة 
المدبرة للزنا قد اضطرتها بواسطة التهديد على مضاجعة ذلك الرجل ‏ فاذا 
اشتكت هذه المراة بعد خروجها من البيت واعلنت عن انتهاك شرفها فسوف 
لاينالها العقاب وتعتبر بريئه اما الر.جل الزاني والمرأة ا لمدبرة فسوفب 
يقتلان ۰ اما ادا لم تشتكي المراة ( بخصوص ما حدث) فلزوجها ان يمنحها ' 
العقوبة التي يراها . ( ومع ذلك) فان الرجل الزاني والمرأة المدبرة للز نا 
سوف يقتلان )) ۰)۲٩(‏ 

ومن الطریف بالامر بانه لم يكن مسموحا للزانیات في المجتمع الاشوري 
ارتداء الحجاب و علی هذا كانت المرأة الرقيقة والعاهرة مهددتین بجملة 
حقوبات اذا ما وضعت الحجاب على وجهها وذلك الحجاب هو شعار المرأة 
الحرة (۲۰) ٠‏ ۳ 

وعلی ذلك نصت المادة (۳۰) من اللوح الاول من القانون الاشوري من 
العهد الوسیط على (( ۰۰۰۰ اما الزانية فلا يجوز لها كذلك التحجب و ول 
علیها ان تکشف رأسها وکل من يرى زانية محجبة ان یقبض علیها ویجلب 
معه رجالا احرارا کشهود علیها ویقدمها الى مدخل القصر )) (۰)۳۱ 


الضوع الشانس ‏ السفاء اطقدس : - ۱ 
۰ 5 . . ّث 5 و ۰ 

الزواج ا له القدرة ل احلال الخصب و الوفر ه کي اليلاد ( ۰۳۲۱ 

وكان الزواج المقدس يجري في عيد راس السنة القديمة كل عام وهو 
الاول مر نشكا" {TT‏ : . 

١ (‏ ۲ )جماعه من علماء الاثار السوفیت / العراق القدیم / ترجمه وتعلیق سلیم طه 
التكريتي طبعة دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد/ الطبعة الثانية / لسنة ۱۹۸۲ 
صقن ۱۰۶۲۱ ۱ 

(۳۱) د٠‏ فوزي رشید / المصدر السابق / ص 15 ۰ 

۰ ۷۱ راجع لهدا المعنی د ۰ فوزي رشید / المصدر السایی ص‎ )"١( 

(TT)‏ مجمو عة من الباحئین العر اقبین/ حضار ء العراق / الجز ء الاول / دار الحریه 


۱ 1 


وکان يفوم بخدم4 المعید و اداره شو ونه فنه کبیر ه من ور بیط ومساء 
لكل منهم واجبات معينة ؛ ويأتي في مقدمة صنف الكاهنات لاخ لکبری 
(انتو - !20 ) والمعنی السومري للکلمه ( زوجه الو یت کي ی 
در جات الكهنوتية لصنف النساء وکان کثیر من الملوك یدفعون بنانهم لإشغال 
هذا المنصب كما فعل ( نبونائید) الملك البابلي مع ابنته ونصبها في معبد 
الاله القمر في اور ويحتمل انها كانت تمثل الزوجة الانمافية و ٠‏ وذلك 
فيما رد بتعلف بالژواج ۱ مقذس ۱ وتأتي في الدر جه التانیه الگاهنه صن ۱ نادیتو 5 
۲ وتأتي في الدرجة صنف الكاهنة ( الشوكيتو - 5۸19810( 
وتاتي في الدرجة الاخیر الكاهنة صنف (قادیشو - ]0201511 ) (*۳) ' 
قادیشو- 0301540 ) في عملیات البغاء المقدس بشیی من التفصیل:- 
۱ کاهنات قاد نكستو qadishtu‏ 
وهن صنف من اضئاف الکاهنات في السلم الکهنوتي في العر اق القدیم 
ویطلق علیهن عدة تسمیات منها (البغي المقدس) او ( بغي العبد ) او ( البغي 
المموس ( (۵ ۳) ۰ 
ویری الدكتور هاري ساکز (( بان لفظو الكاهنة (قادشه - ل]۵20۱6۲۱)) 
تقابل الكلمة العبرية ( قادشه - 23015۳2۳)) والتي تم ترجمتها في النسخه 
الى جانب نظیر ها النکر ( المابون ) الذي وجد بالتاکید في احدی الفتر ات 
ظ مقنعة لافتر اض ان ( القادشة) كنظريتها العبرية كانت مکدسه للبخاء الديني › 
و هتالك عقد زواج من العهد الاشوري القديم يشترط بان ليس للرجل المعني 
ان یأخذ امرأة اخرى من البلاد بل له ان يجامع ( قادشة ) في المدينة ( أي 
في مدینه اشور (۰)۳۱ 
ويذكر المؤرخ هیر ودوتس في القرن الخامس قبل المیلاد فقرة نعلها عنه 
الكثير من الكتاب والباحثين فيها انه قال كان في بابل :- على كل امرأة تذشب 
مرة في حياتها وتجلس في معبد افروديت وتجامع خریبا ٠٠‏ ولا يجوز لها 
انعر توق للم تا خی نر ياء قطعة من الفضة في حضنهعا 
(:۲) راجع المزيد من التفصیل حول اصناف الکاهنات / سهيل قاشا / المصدر 
۳۲۱ الدکتور هاي ساكز / المصدر السابق ص > ٠‏ + 





۱ 





ویأخذها خارج المعبد یضطجع معها ۰۰۰ ویعلق الدکتور هاري ساکز على 
. هذه المقولة بالقول (( ان فهم المزرخ هیرودوتس كان خاطنا فیبدو من 
المحتمل ان اساس القصة هو التقالید المرتبطه بتساء القادشة )) (۳۷) ٠‏ 


و علی الر غم من ممارسة الکاهنات صنف القادیشتو للدعارة والبغاء في 
المعبد وعلی شکل رسمي الا انها كانت تتمتع بحقوق کامله کغیر ها من النساء 
. الاحرار ولقد عالح المشر ع العراقي القدیم حقوقهن و حافظ على تروتهن (۳۸) 





3 راچء العر یذ عن التوضيح والتغصيل تغل قاشا 7 المصدد السایی ك 11 
۰ 5 ۳ 


1۳ 


الشرنعة | دسلا مه 

ان الاتصال الجنسي غير المشروع یعتبر جريمة في الفقه الاسلامي 
مطلقا لا فرق بين صدوره من زوجين او غير هما » ولا فرق بين صدوره من 
صغير او كبير ولا فرق بين حدوثه بين اثنين من جنسين مختلفين او من 
جنس واحد ۰ فالكل جريمة معاقب عليها ولا فرق في ذلك ما عدا الفرق في 
التكييف الجريمة من کونها جريمة حدية او جريمة تعزيزيه . وهدا يعني ان 
الشريعة الاسلامية تعتبر أي نوع من انواع الاتصال الجنسي غير المشروع 
فاحشه محرمة ٠ )۳٩(‏ 

والنظام الجنائي الاسلامي هو النظام القانوني الوحيد بين النظم القانونية 
المعروفة للعالم المعاصر الذي يعاقب على ( الزنى) مجردا عن اي اعتبار 
آخز و هو النظام القانوني الو حید الذي لا يجعل لرضا الزانين اترا اياما كان . 
في. العتوبه على فعلهما (4۰) . ۱ 

وحلی ذلك يحرم الفقه الاسلامي كافة الاتصالات الجنسية غير المشروعه 
والمطیو عات الفاح ضحة و الا حادیث الفاجر ‏ وا لسمسر 2 و القو ادة و غير ها من 
العلاقات الجنسیه والعلاقة الجنسية الو حيدة التي يعترف بها الاسلام شي 
علاقه الژواج (4۱) . 

ویعدر تعلق الامر بموضوع بحنتا سوف نتناول احدی هده الجر انم وهي 

(جریمه الزنی) باعتبار ها الجریمه الحدية الوحيدة ضمن الجرانم الجنسیه في 
شریمه الزسي(۲؛) 

الشريعة الاسلامية لا تبیح العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة الا فى 

الاسلامي / مطبعة التعليم العالي في الموصل / الطبعه الاولی ۹ م 154:51 ف 

ص۷۸ 

(۰:) د٠‏ محمد سلیم العوا / في اصول النظام الجناني الاسلامي / دار المعارف / 
الطبعه الثانية ۱۹۸۲ ص۲۷ ۲ ؛ 

(۶۱) يستخدم بعض نقهاء الشریعه الاسلامية کلمه ( الزنا) بتصر الالف أي ( زنی) 
حجتهم في دنك لان لغه التران هي القصر ؛ فقصر الفها اقصح من مدها وراجم بهذا 
المعنى كتاب د٠‏ حبد الملك حبد الرحمن السعدي / المصدر السابق القسم الاول ص5 : 

(57) د۰ محمد سلیم العوا / المصدر السابق ص۱1 ۲ . 









۱ 





تماق الزواج الشرعي الصحیح فهو وحده الذي یبیج اتصال الرجل بالمرأ: 
' اتصالا جنسيا فإذا وقع مثل هذا الاتصال خارج نطاق العلاقة الزوجية كان 
(زنی) يعاقب عليه في ظل احكام الشريعة سواء ارضى الطرفان ام كان 
احدهما مكرها والاخر راضيا ( والعقاب يقتصر على غير المكره) وسواء 
اکانا منزروجين ام غير متزوجين على ان العقوبة في الشريعة الاسلامیة 
تختلف في حاله زنی المتزوح ( المحض) عن العقوبة في حالة زنی غير 
لمتزوج ( غير المحض) (۰۳) ۰ 

۱ وهدا يعني ان الشريعة الاسلامية تعتبر أي نوع من انواع الاتصاك ‏ 
الجنسي خير المشروع فاحشة محرمة وبالتالي فان الزنی ( بکل انواعه) 
جریمه لذاته بغض النظر عن رأي الناس او وجهه نظر الرأي العام ومتل 
الزنى في التحریم والتجریم مقدما کذلك فقد قال المفسرون في تفسیر قوله 
تعالی ( ولا تقربوا لزنی انه كان فاحشة وساء سبیلا) ان المراد من هذا 
النهي في الاية هو النهي عن مقدمات الزنی كا لمس بشهوة والتقبیل 
والمفاخذة ونحو ذلك ۰۰ والاقتراب من الزنی یکون بمباشرة مقدماته (4؛). 

والبحث في جريمة الزنی في الشريعة الاسلامية قد یحتاج الى كتب 
وبحوث ودراسات معمقة لذا سوف نتناول منها بعض النفاط الاساسية فز 
لأغراض هنا البحث وفق ماياتي :- 


مقر الها ال اسي :- 


هم ا : 7 ا ی و » 21° 

كيم الزنی 23 الع هن شهز سس باب جوج خی سپ ده مس تون 

ياني » يقال زنه يزني وهو يمد ويقصر . فالقصر لاهل الحجاز والمد لاهل 
لنجد (4۵6) ٠‏ 


يعرف الزنى شرعا بتعريفات متعددة حسب الضوابط التي وضعها الفقهاء 
للزنى الموجب للحد ( ولا مجال لذكرها هنا ) 

ويمكن تعريف الزنى من حيث كونه جريمة حدية هو ( وطء الرجل 
المكلف امرأة اجنبية حيه من قبلها عمدا من غير شبهة ) (١؛)‏ 





25152 آعمد الي 7 المصتن السایق من ۸۱ : 
(40) د. محمد الکبیسی / المصدر السایق / ص ۸۱ ۰ 


۱ ۵ 





(والدين لا يدع مع الله الها آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ون 
یز نون ومن يفعل ذلك يلق اثاما + وش اسف له العذاب يو مالیا ریخا و 
مهانا ) وما جاه في سورة النور الاية الثانية بقوله تعالى ( الزانية والزاز 
#اجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة ۰۰۰) ٠‏ 

كما ثبت تحريم الزنى في السنة النبوية یه الشریفه واجماع الامه (4۷) ٠‏ 


منى تكون جريمة الزنی حدية :- سس ۱ 
فعل الزنی مطلقا هو ریم فى اروم نید عدن ي التالی : 
أ - جريمة دينية :- یحاسب عليها العبد يوم لقيامة وذلك عندما لا ترفع 
الی القضياء 
ب جریمه تعزيزية :- عندما يختل فيها احد الاركان او الشروط ويترك 
تعدیز عفوبتها حیننذ الى الساملةه القضائية ٠‏ 
. چریمه حدية :- عندما تتم ارکانها وشروطها (۸؛). 





وننحفق جریمه الزنی بتحقیق ارکانها وهي :- 
۱- الوطء وهو الفعل المادي أي يتم به الایلاج ٠‏ 
5 - کون الفاعل مکلفا ( أي ان يكون الزناة عاقلین بالغبن مختارين ). 
أب اضر الجنائي ( اي من ار تكب الفعل وهو عالم بحر مته )4۹۱). 
ویختلف فقهاء الشريعة الاسلامية في نکر عناصو الجريمة و از گا 
وشروطها ولا مجال لذكر هذا الاختلاف ف ي هدا البحث (.ه) . 


با لدعت و اي 
اريم سم اا دج فشدد وه في انبانها كي لا 
)۷ 5) للمزید من فرش و اتشصول ر ا ب E PFA‏ 
السعدج ي/المصدر السابی / الفسم ١‏ لاول ص ۸۰ ٠.‏ 

(۸:) د٠‏ احمد الكبيسي / المصدر السابة ق زر حس ۸۰ ۰ 

39 جمد الکبیسی ؛ وده محمد عباس السامرائي ود. ٠‏ محمد الزلمي / المدخل 
لدر اس الشر یعه الا سلامیه / / وزار التعلیم العالي ۽ البحث العنمي / الطيعة الاو له 
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الفاحشة بين الناس فقرر انها تثبت بالشهادة او الاقرار :- 

-١‏ فقرر انها تثبت بالشهادة ولکنه اوجب لإثباتها بها ان يشهد اربعة زجال 
بالرؤية وذلك لقوله تعالی في سورة النساء الاية (۱5) (( واللاتي يأتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم )) وقوله في سورة النور 
الآية )٤(‏ ( والذين يرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم . 
وو YO‏ كيد اود جاو ووو pp‏ 

يشترط في الشهود ان يكونوا جال عدولا عاينوا فرجه في فزجها 
وتگون شهادتهم صريحه على الفعل ولا يختلفون في زمان او مكان ولا 
بر جح احدهم في الشهادة ٠‏ 

۲- وثبتت هذه الجريمة ایضا بالإقرار على ان یعون المقر عاقلا 

.)ه١(أاغلأب‎ 


> e جر صا !لر‎ td hê 

عقوبة الزنی في الشريعة الاسلامية نوعان : - 

النوع الاول : - عقوبة البکر الزاني ویطلق عليه في الفقه الاسلامي 
اصطلد كا الزاني غير المحصن وحعوبدته تتكون من شعین ِْ- 

أ الجلد. مانه جلده کقوله تعالی في سوه النور الاية (( الزاني 


والزانية یچ كل هبوت ای و 
- اتون FL‏ + و سس اه ومو خی کی كعد جع هلان 


د اليك ایک بالیکر جلد مائة وتغريب عام )) فبعد ان يجلد الزاني البكر يغرب 
لز حل عن اهله عاما كاملا أي ينفى غير ان بعض الفتهاء كالحنفية يرون ان 
التغريب ليس واجباً وانما هو موكل الى القضاء فان راي مصلحة في تغريب 
الز اني خر به والا فلا والى هذا ذهب الشيعة ایضا (۰۲) . 

النوع الثاني عقوبة انمحض الزاني ۰ وشو الذي احصن بالزواج فکانت 
جریمته اشد قبحا من جريمة البکر فجاءت عقوبته اشد نکالا وقسوة وهي 


ص 


ع "عم 2 5 ا هه ۰ 5 ۰ 
ال ع حورل ی سغيزن ايضا مچ 


اه الر نکم - وشو كدل. أل ني میا بالحجارة ونحو ذلك لقولة عليه الصلاة 
ماعو دي جا و + ١ه‏ ه وقد رجم رسول الله (ماعزا) 
ک 4 
واخيره )۰ 


ب ‏ الجلد - وشی عقوبة مختلف عليها غذهب بعض الفقهاء الى ان الزانی 
( ۱ ۵) ۰۵ حمد أ لكبيسم و جماعته / المصدر السابق / ص ۱۰۸ ۰ 
)د حمد الكبيسي ود٠‏ محمد شلال جبيب / المصدر السایق / ص۹١۸‏ ۰ 


1۷ 


ثانیا بنص السنة وقد فعل ذلك على 
( شراحة الهمدانیه ) یوم الخميس 


ب الله ورجمتها بسنة رسول الل 


المحض يجاد اولا بنص الترآن ثم يرجم 
بن ابي طالب ۔ رضى الله عنه - حیث جلد 
ورجمها يوم الجمعة وقال » جلدتها بكتا 
(صلی الله عليه وسلم )۰ 

وذهب بعض الفقهاء الى ان العقوبة على المحصن هي الرجم دون الجلد 
لان رسول الله (صلی الله عليه وسلم ) رجم (ماعزا) و( والغامدية) 
و(یهودیین) ولم یثبت انه جلد واحدا منهم (۰)2۳ 


کی اقامه جد ! سی :- 

اولا - تنفيذ حد الجلد :- یجلد الزاني غير المحض بسوط ازیلت عقده لينا 
بين الجدید والعتیق ؛ ویکون الضرب متوسطا بحیث لا يكون مهلكا لعدم قصد 
الهلاك من الحد ولاغیر مولم لأن الزجر لایتحتق لغير الایلام ۰ ویفرق . 
لضرب على الاعضاء ولا یضرب الوجه ولا الرأس ۰ 





نانیا - تنفیذ حد الجلد  :‏ يرجم بحجارة معتدلة ملء الکف حتی الموت ولا 
يرجم بحصیات خفيفه لئلا يطول تعذیبه ولا بصخیرات مذففة لنلا يفوت 
الفقهاء ۰ اما المرأة فتشد نیابها علیها لئلا تنكشف ۰4۱). 


0 ۸٩ د ۰ احعد الكبيي / المصدر السابيق / ص‎ (oY) 
مطبعة‎ / )١( عبد الله محمد الجبوري / فقه المعاملات والجنايات / الجنايات‎ ٠د‎ )4( 


لتعلیم العالي / بغداد / الطبعة الاولی ۱۰٩‏ - ۱۹۸۹ م ص46 . 
۱/۸ 


الفصل الثاني 
العلاقات الجنسية في قانون العقوبات العراقي 


المقد مه 

ادا حرص وأشيعوا القوالین تمیق روديو و اموا فی اور ات 
العراقي ) على عدم التعرض بالعتاب ب لاجر الم الإخلاقية الا في حدود معینه فلم 
يعاقبوا على الردائل والانام لداتها بل لما يترتب علیها من الضرر بالافراد او 
بالمصلحة العامة والاصل في ذلك الى الافعال الشخصية المحضة لاعقاب 
عليها الا اذا تعدت الى الغير بالاذى » فاذا كانت بطبيعتها متعدية الى الغير › 
طريق اخر اعتداء على حق الغير او على مصلحة المجتمم (۰)۱ 


ولقد تناول المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم ١١١‏ لسنه 
65 المعدل بعض العلاقات الجنسية التي تشكل جرائم ويعاقب عليها 
القاتون لاجتدانها علي اة ارام او الماجتمع في هراد متقوقة ومو امن 
متعددة من هذه الجر انم . ۰ 
تا 1 دضوی از ۳۷۹ - ۳۸۰) قانون العقوبات ٠‏ 
۲ جريمة الاغتصاب واللواط وهتك العرض (۳۹۳ - ۳۹۸) قانون 


الععو یات ٠‏ 
E 3 ۱‏ وت هد انا انا ینس 
الععو بات ٠‏ 


4+ جرانم الفعل الفاضح المكل بالحیاء )٤ ٠٤ - ۰ ١‏ قانون العقوبات. 


وبقدر تعلق الامر بموضوع بحتنا سوف نتناول بعض العلاقات الجنسية 
وموقف المشرع العراقي منها في قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹7۲٩‏ 
المعدل وفق النقاط الاتية ۰ 
۱ العلاقات الجنسیه الار ادیه ٠‏ 
٩‏ الکو يكحن عد اقامه العلاكات الجنسنه یر المشو رو عه ٠‏ 

(۱) احمد امین / شرح قانون العتوبات الاهلي / المجلد الثاني / الدار العربية 
للموسو عات بیروت / الطبعة الثالثه /۱۹۸۲ ص 578 
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المبحث الاول 
العلافات الجنسیه الآأراديه 
لا تمرف النظم الجنائية المعاصرة ومنها النظام الجنائي العراقي بصن 
عامة العقاب على (العلاقات الجنسية ) اذا ما تمت برضا الرجل والمرأة ان 
تعتبر العلاقات الجنسية بين طرفین راضیین بها في نظر هذه النظم علای, 
ویظهر من خلدل در اسه النحسوص الخاصة بجر انم الا خلدق والآداں' 


لاه والتضوشز المنظمة للعلاقات الجنسية في قانون العتوبات رقم ۱۱۱ 


لسنة 1۹1٩‏ المعدل بان العلاقات الجنسية إذا ما تمت بين رجل وامرأة 


ماياتي 4ت 


الشرط الاول , البلوغ :- 
یشترط المشرع العراقي بطرفي العلاقة الجنسية كمال الاهلية » أي 

اکمال الثامنة عشرة من العمر (۳) وال" هلیه الجنائية التي یشترطها قانون 
(۲۹۶) وهي اکمال شن الثامنة عشرة » حیت وضعتت هذه المادة احگاسا 
خاصه لجرانم المواقعة واللواط لمن يتم الخامسة عشرة من عمره ولم يت 
الثامنة حشرم وبالتالی فان الر ضا ادا کاو صادر ا ممن اعمل سن النامن4 
عشرة وكان صحيحا تتوافر فيه شروط صحته فإن الركن المادي لجريمة 
الا غتصاب او اللواط يكون منتفيا (؛) » وقد استقر العمل على هذا المبدأ في 
قضاء محكمة التمييز والمحاكم الجزائية الاخرى فجاء في قرار لمحكمة 
التمييز (( لاحقاب على من واقع انثى تجاوزت الثامنة عشرة برضاها دون 
ار بعدها بالز » اسر ) ٥‏ جاع في گر ا أ ان تيوت مواقعة المتهم المجني 
CY)‏ الدکتور محمد سلیم العوا / في اصول النظام الجتاني الاسلامي / دار المعار ف 
غي مصر / الطبعه الثانية ۱۹۸۲ عن ۲۱۲۰ ۰ 

(۲) تنص المادة ۱ من القانون المدني رقم ۰؛ لسنة ١15١‏ المعدل على ۱ سن 
الرشد هي نماني عشرة سنه كاملة ) ۰ ۱ 

(4) د ضاري خلیل محمود / اثر رضا المجني عليه في المسوولية الجز ائية / دار 
العادسیه للطباحهء / بغداد ۱۹۰۸۲ ح ۱۰۵ .۰ 

(۵) رقع القرار /5٠ ١‏ تمبييزية /۱۹۱۲۹ فى ۱۹۱۹/۹/۵ المنشور غي مجلة الاحكام 
العدلية / العدد الثاني السنة العاشرة ٠‏ 








20 عقابي ویلزم الحکم ببرائته ) (1): 


وجاء في حكم آخر جاء فيه (( ان الصداقة المستمرة لمدة طويلة بين 
المتهم والمجني عليها تنفي الادعاء بحصول جريمة الوقاع بالقوة والاكراه 
وعدم الرضا كما وان عمر المجني عليها البالغ (۲۲) سنه مع وجود تلك 
الصداقة تبعد احتمال عدم الرضا خاصه وقد تكرر الفعل مرات عديدة (۰)۷ 


الشرط الشاسي ال رها :- 

لقد منح القانون الرضا قيمة قانونية واسعة في التأثير على الجرائم 
الجنسية د بمعنی ان القانون جعل من انعدام رضا المجنى عليه في الجرائم 
توافر رضا صحيح سابق او معاصر للفعل ٠ )١(‏ 

وينعدم الرضا في القانون ادا كان المجني عليه فاقدا للإدراك او الارادة 
او حرية الاختيار كصغر السن او وقوع الفعل تحت تأثير قوة مادية او ادبية 
الشعور بالسكر او المخدر او الجنون او بسبب التنويم المغناطيسي (؟) › 
ولاجل اعتبار رضا المجني عليها او عليه منتفيا يكفي ان يحصل بأية وسيلة 
من شأنها ان تعدم الرضا او الاختيار او تفقدهما القدرة على المقاومة ٠ )٠١(‏ 
بالجريمة اذا كان دون السابعه من عمره)) (۱۱) وفي قرار اخر )) لا عبر ه 
برضا المجنی عليه ادا كان يعاني من التخلف العقلى ولو كان التخلف 

(7) رهم القرار ١ ٠٦١‏ جتایات/۱۹۷۲ في ۲۹۷٤/1/١١‏ المنشور قي النشرء 
التضانیه / العدد الاول السنه (۵) ٠‏ ۱ 

(۷) رقم القرار ۰/ تمییز/۰۵۸ ۱۸ في ۱۹۱۸/۲/۵ المنشور في کتاب د٠‏ ضاری 
خليل محمود / المصدر السایق / ص۱۰۰ 

(۸) د٠‏ ضاري خلیل محمود / المصدر السابق / ص ۱۰۲ 

(5) احمد امین / المصدر السابق / المجلد الثالث ص 1۸1 ٠‏ 
طیعه جامعیه ۱۹۸۵ ١195/85‏ ص۳۵ ۰ 

)١١(‏ رقم القرار ۱۲۱۰/جنایات /۱۹۷۹ في ۱۹۳۱/۱۱/۱۰ المنشور في مولف 
السید فؤاد زكي عبد الکریم / مجموعة لأهم المبادی والقرارات لمحکمة تمییز العراق 
عبوبه حسب مواد گانون العقو بات رگم 1 AEA‏ و تعدیلدت» / مطیعه اه کسیت 
سرمد / بغداد ۱۹۸۲ ص ۱۰۲ ۰ 
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بيه ۱ الخفاء ) :- 
قد يقع العمل الجنسي على شخص معین ولکنه لا یعاقب ی الكانون فا 
داته لحصوله برضا الطرفین في الاحوال التي برفم فیها الرضا المسوولره 
الجنائية او لانه مباح شرعا كمواصلة الزوج زوجته (۰)۱۳ ظ 
اما الافعال التي تقع على جسم الغير يدخل فيها الافعال التي تتصل' 
بالناحية الجنسية طبيعية كانت او غير طبيعية والتي تكون الركن المادي في 
جريمة الاغتصاب او الزنا او هتك العرض , فيعاقب عليها القانون كجريمة 
فعل فاضح اذا ما ارتكب ذلك الفعل علنا برضى من وقعت عليه ويعتبر 
الشخصان فاعلين اصليين في جريمة الفعل الفاضح العلني .)١4(‏ 
ووفق ما تقدم حتى يعتبر العمل الجنسي مباحا بين الشخصين قانونا يجب 

ان يتم بسرية بعيدا عن اعین التان قیقع في کان .ا يمكن مشاهدنه واغلدف 
يحول دون مشاهدة ما يقع فيه لان الشخص قد احتاط للامر الاحتياط الکافی. 

وان وقوع الفعل دون هذه السرية يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وفق 
المادتين (۰۰: و ۰۱؛) من قانون العقوبات رقم 5 السنة 15:15 المعتل 
وهي جریمه ( الفعل الفاضح المخل بالحیاء ) ویکون هذا الفعل الجنسی 
جریمه مستقله وقائمه بذاتها لا باعتبار الفعل معاقبا عليه لداته ولکن لک نه 
ت ی انسشتوو بالحياع ولهده الجر يمه كفي الگانون العر افي صور دين 
گالب رن العكقوبات والصورع الثانية فهي ایتان الفعل المخل بآلحياء بصور هة 
حلنیه وفق المادة (۰۱:) من قانون العقویات (۱۰). 
الشرط الراین. القرايسة : - 

یظهر من خلال دراسة النصوص المتعلقة بالعلاقات الجنسية فى قانون 
العقوبات العراقي (اضافة الى ما تقدم من شروط ) ينبغي ان لا تكون درجه 
الثم اه بدا الفا< بر الى الدر جه الثالنه ‏ أو ار د کک سا محار مه ۰ 

)١6(‏ رقم القرار ۰ تمییز /۱۹۷۸ في ۱۹۲۲/۱۲/۱۸ المنشور في مؤلف 
السيد فؤاد زكي عبد الكريم / المصدر السايق / ص ۱۰۲ .۰ 

(۱) د۰ ضارى عتليل محمود / ۱ لعمصث, السابق / ص۲ ؟ ١‏ 

(۱) احمد امین / المصدر السایق / | لمجلد الثاني ص ۰/۸7 ٠‏ 

(۱) استاننا اتدکتور ماهر عبد شویش الدرء / شرح قانون العقوبات / القسم 
الخاص مطبعه جامعه الموصل / الطبعه الثانيه المزيدة » المنقحة ۱۹۹۷ صل ۱۲۳ . 
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واذا كانت القاعدة الراسخة في التشريعات الجنانية هي ان توافر الرضا 
الصحيح قانونا ينفي تحفق جريمة الا ختصاب فان قانون العقوبات العراقي 
شانه في ذلك شان غيره من القوائين العقابية قد اورد عليها استثناء مفاده ان 
جريمة الاغتصاب تتوافر ولو رضيت بها المجني عليها اذا كانت من محارم 
لجاني (۱۰) أو كانت درجه قرابتها الى الدرجة الثالثة ٠‏ 

حيث قضت المادة (۲۸۵) من قانون العتوبات رقم ۱۱۱ لسنة ١555‏ 
المعدل .على ((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من 
واقع احدى محارمه أو لاط بها برضاها وكانت قد اتمت الثامنة عشرة من 
عمرها ....) 

كمانص قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) المرقم 4۸۸ في 
1 فى الفقرة دایار يعاقب بالسجن المؤبد مرتكبا فعل الوقاع 
اللواط ذكرا او انثى ادا 3 تم الفعل برضاهما وكانا قد اتما الثامنة عشرة من 
العمر وكانت درجه القرابة بينهما الى الدرجه التالثة )) (۰/۱۷ 

كما نصت المادة ۲۹۲ / الفترة (۲/ ب) على (( یعتبر ظرفا مشددا اذا وقع 
الفعل في احدی الحالات التاليه : ده .ادا .کان الجاني من اقارب المجنی 
عليه الى الدرجه التالنه )) ٠‏ ۱ 

وبنلك فان الفعل الجنسي ادا وقع بين الاقارب الى الدرجه الثالثة وكان 
الفعل قد وقع برضی المجني عليها او المجني عليه فان العو به تون بالسحن 
المؤيد وذلك تفریر ا من المشر ع ألى ان صله القرابه الى الدر جه الثالثة قد 
رد دیا رفوع هه الجر رما في جين ان کے اكد رة ی 
تستدعي المحافظه على شرف وعرض القريب لا الاعتداء على عرضه 
وشر فه (۱۸) ٠‏ 
ابش هط الفا مس , موافنه الموج اضر : 
واذا كان احد اطراف العلاقه الجنسية او کلاهما مرتبط بعقد زواج فلا بد 
موافقة الزوج الاخر على الفعل وان عدم تقدیمه الشکوی. دلیل منه على 
الرضا و المو افقه وذلك لانه وفق النظام الجنائي العر اقي تعد الشکو ی مرن 
بر الحترق التتقصبية کک او ی وا مرن حزق الج اي جوز 
ال 

(۱۱) المزيد من تسیل والتوضیح راجج آستانا لدکتور ماهر عبد شویش / 
المصدر السایق ص ۱ ۱۲ ۰ 

(۱۷) د۰ ضاری “كليل محمود / المصدر السابق / ص۱۰ 

(۱۸) استادنا الدكتور ماهر عبد شويش الدرة / المصدر السایق / القسم الخاص بص ۱۱ . 





۳۳ 









ونكتفي بذکر بعض اتصومن ارتيه دیما "توضبیح اکان م 
الشرط ۰ فنصت المادة ۱/۳۷۸ من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ٠14‏ 
المعدل يلي او 
)) ۱ ل يجوز تحريك دعوى الزنا ضد أي من الزوجين او اتخاذ أي اجر ا, 
يها الا بناء على شكوى الزوج الآخر ۰ ولا تقبل الشكوى في الاحرلا 
التالیه ‏ ۱ ۱ ظ 
| اذا قدمت لشکوی بعد انقضاء ثلاثة اشهر على الیوم الذي اتصل ف 
علم الشاكي بالجريمة. ۱ 

ب - اذا رضی الشاكي باستنناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال عل 
بالجريمة . 
ج - ادا ثبت ان الزنا تم برضا الشاكي . 


وتنص المادة (۱/۳۷۹) على ان -١((‏ تنقضي دعوى الزنا ويسقط ال 
المدني يوقاة الزو ج الشاكي او تناز له عن محاكمة الز وج الز انيی او برضا 
الشاكي بالعودة الى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهاني في 


الدعوی, 
من رد يها , 


- تنص المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات الجزانية رقم (۲۳) 
سنه ۱٩۱۲۱‏ المعدل ۰ 

ابید 9 يجوز تحريك الدعوی الجزانية الا بناء علی شکوی من المجنی 
عليه او من یقوم مقامه قانونا في الجرائم الآتية :- ((۱- زنا الزوجية او تعد 
الز و جات خلافا لقانون الاحوال الشخصية )). 

- وتنص المادة السادسه من القانون ذاته على (( لاتقبل الشکو 


0 
حا كيا 


۳ نه زا کې ی و بسعط الحق کی الشکو ی يموات المجني حلره ا 2 شك , 
الغانون على خلاف ذلك ) ۰ 


يوم يعلم علم المجنی عليه بالجريمة او زوال العذر القهري الذى حال دون 
۱ 
لع 


۲ ٤ 


المبحث الثاني 
جرانم التحريض على إفامه العلافات 


المقذ مسه 


عاقب المشرح العراقي التحريض باعتباره صورة من صور الاشتراك 
ف الجريمة بنصيوص خاصة فنصت المادة )٤۸(‏ من قانون العقوبات رقم 
5 سلسنه ۱۱۲۶ المعدل على (( يعد شريكا في الجریمه :- يع خو کر" 
على ارتکابها فوقعت بناء على هذا التحریض )) ۰ 
ویعرف الفقه الجناني التحریض بأنه دفع الجاني الى ارتکاب الجریمه . 
والتحريض هو حمل الفاعل الاصلي وإرهاق عزمه على ارتکاب جريمة تقع 
“يتاع على كلك ۲ ۱ 
كما عرف بانه خلق فكرة الجريمة لدى شخص ثم تدعيمها كي تتحول الى 
تصميم على ارتکابها ٠ )١5(‏ ۱ 

ولقد عالج المشرع العراقي حالات التحريض على اقامة العلاقات الجنسیه 
غير المشروغة بعدة صور نذکر منها :- ۱ 

۱ جريمة تحریض الزوج زوجته على الزنا ۰ 

۲ جريمة التحريض على الفسق والفجور ٠‏ 


وسوف نتناولهما تباعا ِ- 





ھر 5 پا از ¢ تم بر ما مک و ار 
اعتبر المشرع العراقي الزوج ( الذي يحرض زوجته على الزنا فزنت 
بناء على هذا التحريض فاعلا لجريمة معاقب عليها في القانون ۰ فنصت 
على ذلك المادة (۳۸۰) من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنه ١5153‏ المعدل 
على ( کل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحریضص 
يعاقب بالحبس . ) وفقا لما تقدم يكون لهذه الجريمه عدة اركان سوف ندکر ها 
( بإختصار ) تباعا : - 
5 أعركن آشافی :- 

ويتمثل في التحريض على الزنا » ويبدو من ظاهرة النص بان المشرع 
عاقب على التحریض على الزنا فقط دون ان يشير الى التحریض علی 

)۱٩(‏ الدکتور ماهر عبد شويش الدرة / الاحکام العامة في قاتون العقوبات / مطابع 
دار الحکمة للطیاعه ‏ النشر / الطبعء الأول ۱۹۹۰-2۱۶۱۱ م ۰ ص۲۶ 
























۲ 6 





اللو اط متلا . ۱ ۱ 
ولم يبين القانون العراقي المقصود بالتحریض ولم يحدد وسانله فنشاط 
لزوح هو تعبیر عن فكرة فهو يحبذ ( الزنا) لزوجته ویبرز دوافعها ویتلل 
من شان العقبات التي تعترض تنفيذها ۰ وتستوي في نظر قانور طرق 
التعبير فقد يكون التحريض عن طريق القول أي شفويا وقد يكون كتابة » ول 
یحدد المشرع العراقي وسائل التعبیر عن التحریض فتر ك للقاضي القول 
بتوافر التحریض او عدم توافره بصرف النظر عن الوسيلة التي استخدمي 
PTE‏ 
ويذهب الرأي الغالب في الفقه الى ان التحریض يمكن ان يكون في 
صورة هدية او وعيد او مخادعة او دسيسة او استعمال ما للمحرض من 
سلطة او جولة على الفاعل ۰ وعلی العموم کل ما یهیج شعور الفاعل ویدفعه 
الى ارتکاب الجريمة (۲۰) ویشترط ان یکون التحریض مباشرا أي منصبا 
على فعل غير مشروع وهو الزنا مع الغير ٠‏ 
ويجب ان تتحقق النتيجة الاجرامية وهي وقوع الزنا نتيجة هذا التحريض 
وفق ماجاء صراحة في النص (( فزنت بناء على هذا التحريض )) . 





يجب ان يحون انمحرض درا مرتبطا بعفد زواج صحيح مع الزانية » 
فالمحرض على الزنا قبل الزواج لاعقاب عليه وفق هذه الجريمة ولو حملت 
منه المرأة من الغير ۰ كذلك لاعقاب ولو كانت المرأة مخطوبة وفق هذا 
النص : بل يجب ان يقع الزنا حال قيام الزوجية الصحيحة فعلا او حكماً (أي 
قبل تسجيل عقد الزواج في السجلات الرسمية ) كذلك لا عقاب على الزنا 
الذي يقع بناء على التحريض بعد انحلال رابطة الزوجية یالطلاق او التفريق 
و انه نعصام عدتها في الطلاق الرجعي (۲۱) ٠‏ 2 


تعد هذه الجريمة من الجز انم العمدية التي 
القصد الجنانی و المتمتل بعنصر ية هى العلم والارادة ئ ويتوفر هذا العصد 
(۲۰) استاننا الدکتور ماهر عبد شویش الدرة / المصدر السایة / القسم الخاص 
هس ۲۲۱ 


۱ لاغراض المقارنة راجع احمد امین / المصدر السابق / المجلد الثانی 


دستر صل فيها القانء ن تفر 


کے #۹ ) 9 
س 


55 





متی اراد لزوح تحریض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحریضص 
" وعلم بانها تمارس الزنا بناء على تحریضه . ۱ 
ومع ذلك لا يعد الزوج محرضا إذا شجع زوجته على العمل فى وظيفة 
دنه لدی صدیقه وقامت هي بدور ها باقامه العلاقات الجنسية 


الصدیق 5 9 
> اقا هه السطوي :- 


ولما كانت هذه الجريمة من جرانم زنا الزوجية والتي تضمنها الفصل 
الرابع من الباب الثامن وتحت اسم الجرائم التي تمس الاسرة فنرى بان هذه 
الجريمة لا تكتمل بإركانها الا بقيام الزوجة بالشكوى من زوجها لتحريضه 
لها على الزنا لمحافظتها على عفتها من جهة ولصيانة الرابطة الزوجية 
المقدسه من جهة اخرى ۰ اما إذا رضيت بالفعل واقتنعت به فلا ععاب على 
. الزوح حسب منطوق هده المادة ء ولم يشترط المشرع العراقي قيام الزوجة 
بالزنا ان يكون بمقابل او بدونه ويفهم من ذلك بان التحريض قد يقع لأي 
غرض كان » وان مجرد التحريض يكفي لانزال العقاب بالزوج » . 


اعتبر المشر ع العراقي في نص المادة ۳۸۰ من قانون آلعقوبات الزو ج 
المحرض هو فاعل الجريمة وليس شریکا فیها خلافا للقواعد العامة في 
الاشتراك في الجريمة » كما ان المشرع لم یعاقب الزوجة لارتکابها الز نا لا 
بصفتها الفاعل للجريمة ولا اعتبارها شريكة في الفعل » ویمکن خضو عها 


و حند المشرع العراقي قي دص الماد ۳۸۰ من قانون العقو بات رقم 
المشرع مصطلح الحبس بشکل مطلق والمطلق يجري على اطلاقه . 


واستخدم 


و حفء يه الحيس من العقو بات الا حلیه 9 عانون العفو بات فنصت المادع 
(*۸) من قانون العقوبات على -٤(‏ الحیس الشديد. د الحبس البسيط . ) 
و خلبی دَلأك لمحكمة الجنح نااك تعدیر یه و اسیه شین نحدید معدار العقوبة 


بالحبس لمدة لاتقل عن ء ‏ ساحه ولا تزید على خمس سنوات .۰ 


۳۷ 









نص المشر ع العراقي على هذه رید كر ال الثاني تحت عنوار |" 
(التحريض على الفسق والفجور) في الباب التاسع تحت عنوان ( الجراز 
المخْله بالاخلاق والاداب العامة ) من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۹۹ 
المعدل ۰ فنصت المادة ۳۹۹ على (( یعاقب بالحبس کل من حرض ذكرا او 
ی بو اوا ای ری سج ااا اي نتتننی او اتخاد لفق" 

جرفه او سهل لهما سبیل ذلك . 

واذا كان الجاني ممن نص عليه فى الفقرة ( ب ) من المادة ۲۹۲ او قا 
الربح من فعله او تقاضى اجرا عليه فيعاقب بالسجن مده اتزید على عشر 
سدين او بالحبس)) (۲۷) . 

ویبدو بان الغرضص الاصلي من هذه المادة هي معاقبة القو ادین الذین 

> ون نين التاس جلى فاحشة ولا بزاع في آي من یتخذ القيادة حرف 
را د ا ۳ قی تم الجريمة الاخری . 

والواقع ان عيارات المادة واسعة النطاق وليس الغرض منها معاقبة أ 


القوادين فقط والا لتعين عقابهم في كل الاح خوال وانما الغرض منها حماية 


الشباب من عدوى الفساد ومعاقبه کل من یتعرض لا فساد اخلاقهم ایا كانت 
صفده (۲۳) . ۱ 0 

دای ذلك يكؤن لهذه الجريمة عدة اركان نذكرها تباعا 0 
۱ الركن المادي ۱ ۱ 





: ظ عي هذه الجريمة كل ۱ 
اد الفجور او سهل لهم سبيل ذلك ريل 2 ل من حرض ساب على الفسق | 


OSE ۰‏ : ۱ ق !۱ پصس التسهیل 1 خأ 
كك ء ایدخل في ذلك من یجلب الفتیای بر صزات ار 9 
سید لهن ذلك ٠‏ ومن ينقل الفتيا- حول > - ى بيوت الدعارة ومن 





۱ - ۱ | ۰ 
| ۱ ۰ ۱ 5 د هي دی ١‏ م الى رایع ۰ 
حمد امین / المصدر لسابق المجاد القاني ص ۹4+ ب تعسوصن هدذه المادة | 


۳۸ 





a 


القاصرات ٠‏ والام التي تسهل لبنتها معاشرة الفساق ويدخل في التحريض 
مجرد التشجيع بالقول اذا كان من شأنه دفع الشباب الى سلوك سبل الغواية: ٠‏ 
5 ولكن يجب في كل هذا ان يكون بين التحریض وفساد اخلاق الشباب 
رابطة السببیه المباشرة » غير انه لا يشترط من الجهة الاخری تمام الجريمة 
ان تكون اخلاق الشباب قد فسدت فعلا ۰ ولا يغير من وجه الجريمة ان تكون 
اخلاق المجني عليه فاسدة من قبل ٠‏ 

وان التحریض على الفسق والفجور لا ينحصر في اللذة الجسفانية فقط بل 
رشمل ايضا افساد الاخلاق باية طريقة كانت. فالاب الذي يرسل ابنته مرارا 
لترقص في محلات الملاهي او دور الدعارة حيث تجالس الرجال وتعاقر 
الخمرة یعتبر محرضا ویخضع للعقاب وفق هذه المادة (۲۶) ٠‏ 


یشترط المشرع العراقي لوقوع هذه الجريمة ان یقع التحریض والتسهیل 
على اشخاص لم یبلغوا سن الرشد ذکورا كانوا ام انائا وسن الرشد هي نماني 
عشرة سنة كاملة (۱) فتصر المجنی علیهم شرط لتحقیق هذه الجريمة » 
وتتوم المحكمة بالتحقق من سن المجنی عليه بالاطلاع على البطاقه 
الشخصية او بجلب صورء قيد من دائرة الاحوال المدنية المختصة عند فقدان 
لطاقته وللمحکمه اللجوء الى تقدير عمره في حاله وجود تعارض بين عمره 
المثبت وواقع حاله او في حالة انعدام الدلیل على وجود وثيقة تثبت عمره ٠‏ 


۳ آلرکن المعضوى ( القعصد الجنائي ) 

ان هذه الجويطة منن.الخرانم العمعية التی, معنية ان يتوقر غیها القن 
الجناني ويتحقق هذا القصد بعلم الشخص بأنه يحريض الاشخاص او يسهل 
لهم التحريض على الفسق والفجور وان الذين يتعامل معهم ويحرضهم او 
يسهل لهم دون سن الرشد وانه يريد ويرغب في ذلك ٠‏ وبصرف النظر 
عن قيامهم بالفسق والفجور من عدمه ٠‏ 


اعتبر المشر ع العراشي المحز رض أو المسهل شو الفاحل لهده الجر یمه 
خلافا للقواعد العامة الاشتر اك فى الجريمة وکونه لیس شریکا فیها . 
( ۲۶) ینصرف من احمد امین / المصدر السایق المجلد الثاني ص 7۱" 


۲ ٩ 


ولم يضع المشرع اية عتوبة للشخص الذي یمارس الفسق والفجور د بق 
على هذا التحريبصس او التسهيل وفق المادة لين ( من قانون العقوبای ˆ 
قانون مكافحة البغاء رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸ حسب الاحوال ٠‏ ر 

وعقوبه الفاعل في هذه الجريمة هي الحبس › وني الجنح e‏ 
تقديرية واسعة في تقدير العقوبة بالحبس من ۲۶ ساعة الى خمسة سنوارر 
حسب الوقائع وظروف الدعوی ۰ 


الظروف المسددة تتعهوبه 
وینص الشطر الثاني من المادة ۳۹۹ من قانون العقوبات رقم ١١١‏ لسن 
5 المعدل على (( واذا كان الجاني ممن نص عليه في الفقرة ( ب )| 
من المادة ۲۹۳ او قصد الربح من فعله او تقاضى اجرا عليه فيعاقب بالسم. 
مدة لاتزيد على عشر سنين او بالحبس )) ولغرض التوضيح نبين ماياتي : 
اولا-_اذا كان الجاني ( المحرض او المسهل ) ممن نص عليه في الفقرة (ب) 
من المادة ۲ من قانون العقوبات وهم من : 
١‏ - اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجه التالنه 
۲ او اذا كان الجاني من المتولين تربية المجني عليه 
۳ او اذا كان الجاني من المتولين ملاحظة المجني عليه 
“- او اذا كان الجاني ممن له سلطة على المجني عليه 
۵ ام ادا کار الجاني خادما عند المجني عاره . 
آو. آذا كان لچانی حلم عت ۲ خد التذكورين مت 11 8 اعادو 
ای ره مین تب عليه او ملاحظتها فهم کل من 
وکل اليه امر الاشراف عليها سواء كان ذلك بحکم القانون او بحکم الواقع 
وسواء إكانوا من اقاربها او من خیر هم فیدخل في دك الاخ والعم والخال 
والوصي وزوج الام والسید بالنسبة لخادمته وصاحب المعمل بالنسبة 
لعاملاته و غیر هو لاء ممن له على المجني عليها سلطه عانونیه او فعلیه ‏ اما 
بالنسبه للخادم فالمعصود كل من یعوم بعمل أو يعدم خدمه ما للمجني عنیها او 
عليه او لاحد ممن تقدم ذکر عم من (4-۱) ویتقاضی عن ذلك اجز؟ + والحكمة 
من التشدید هو ان قیام هذه الصفات هة شي الخانی تسهل حلیه مهمه ار 
الجریمه بتحزیضهم أو تمتهیل الاسر لهم بعکم جلافته بالسجني. غلیها ار عليه 
قت ننه ام ۵ ۰/۲ ۲ 
0۲۰۱ اتاد جه ماهر . خبد شویش الدرة / المصندز السلية 7 القسم. الاکن 
لضن 35 ١‏ ۱ 





تانبا - ادا قصد الحا 
اوا جاني الربح. من فعله ۱ 


OT ۳‏ 
per‏ الجان ١‏ ۱ بیان على لقسق والفجور 
OY‏ 
الفسق والفجور ). لي خد على فعله (بلتحریض او التسهیل عر 


۳ِ۱ 





الحقد مه 

لم تكن العلاقة الجنسية وليدة عصر متأخر في بني الاتسان بل انها تکار 
ان تکون مقارنة لوجوده منذ خلقه واحلال الحياة الفطرية فيه وجعله انسان) ز 
حرکه يدب على الارض .)١(‏ 

والعلاقات الجنسية المفتؤحة قد تكون مشروعة في بعض المجتمعان 
يبخلا هقف المجتمعات الاخرى و ذلك بخسب اختلاف النظام الاجتماء 
والاخلاقی والقانوني في المجتمع فبيتما قد يعد تعبيل اثر جل للم رأة سك عر 
فعلا فاضحا مخلا بالحیاء في بعض المجتمعات الاسلامیه » ولا يعد ممارسم 
الجنس علانية في البلاد الاسکندنافية فعلا مخلا بالحیاء مثلا » كما یختلف 
المجتمم الواحد في نظرته للعلاقة الجنسية داتها من زمان لاخر ومن مان 
لآاخر وفي ذات المجتمم ٠‏ 

وتعد ممارسة البغاء ظاهرة اقتصادیه واجتماعیه معروفه في كافة 
المجتمعات الانسانية القديمة منه و الحديتة » وان اختلفت نظرة کل مجتمم 
الیغا < کما اتف : 

وتختلف المجتمعات الحدینه في وسائل تاد ظاهر ه البغاء فیینما اج 
, السحتمعات هده الظاهف_ة ء تحاريعا .تدة 2 / تسه 

کا باروج العربية والاسلامية مثلا ء 7 E‏ اخر کالمجتمعات 
الاوربية والصناحية بتنظیم هذه الظاهرة واخضاع المرأة التي تقر بمهنتها 
ذد للتنظيم فتفر ضس شرطه الاخلاق اخضاح کل امر اج تستسلم للدعارة العامة 
لتظم تحفظه في سجلها الخاص ۰ وتخضم المرأة من اول دخولها الى فحص 
طبي واتباع بعض الارشادات لانها تكون قاصرة على الغالب ۰ وتختلف 
تفاصیل الا ر‌شادات مين يلد واخر ۰ وقي بعض الخو تسمیم ‏ 





هه اه اول باقعا la‏ مج E‏ 





ند خايا پممار سه 


FP‏ م و او لون لابو اخری الانحباس کی 
مذازن خاصعة واحیانا پیمح لين بالافقال بخوچه. أن خان کرد آزم وخ 
لالمعاينه الطبیه الاسبوعية . وبفرض ! لتنظيم احیانا خصم البغايا بیوت 
خاصة یستأجرنها م ی ار ۳ : 
(١ ١‏ الذكقور حبذ الماك عبد ال ر حمسن ا بن م المصدر الشف الخ 1 ضما 8 
۲۱( الدكتور فريدريك كهني / المصدر السابق : # عن ١5‏ ت ےول عاي 


- 5 70 ۰ کی پرشیوارا ( ۷۵5۳۷۵۲2 ) يحوي هذا 
الحي على ربعمائه منزل تشغله ۸ .0 و0 + ۸ 1 06 د 
7 ب(الجیشا/۱ ره ۱ خمسه الاف عاهرة وتدعى 
العاهرة ب(الجیشا)( يشا)(061525) وکل مديئة از فى 0131 . 
gt NL‏ دس مدينه او فریه يابانية تحوي على 
بيوت الدعارة تماما كما كانت الحال في | e N‏ ۱ 
۰ 17 ۰۰ : عا وربا في القرون لوسطی (۴) ٠‏ 
دز وی ۰ اي عم ۲۱۱۲ م عن مانیلا عاصمة الفلبین نذکر نصه 
)) مسرت في طول المدینة"وعرضها بيوت المتعة والملاهي الليلية 
لجنس ی تباع على قارعة الطريق ومن الصعب عليك اذا كن- 
ا د كد الأعتشاف سیرا على القدمین ان تسیر دون ان یطاردك 
ترید ماه ۶( الفتوات والقوادون یعترضون طريقك ویعرضون عليك نفس 
العر ض الفتیات انفسهن یقضن نصف عاریات علی ابواب الملاهي ویحاولن 
پالاکر اه جیگ الى الداخل ۰ تجارة شانعة ومتاحة تتحول من شدة الالحاح 
الى مطاردة سخيقة ولعل هذه ما دفع الجنرال ( ليم ) ( محافظ مانیلا ) الى 
اخلاق البیوت التي لا دنو اقفر فيها الشرو ط الصحیه ۰ ووصل الامر الى ان 
اغلق شارعا کاملا من شوارع المتعة > وحتم على کل امراة ترید ان تمارس 
هذا العمل ان تأخذ تصریحا م السلطات وفجاة وجدت المنات من الفتیات ' 
انفسهن بل عمل وهن - بطبيعة الحال - لایجد القيام بای حمل آخر ١‏ لذلك 
فقد قمن بأعجب مظاهرة من نوعها يرفعن فيها الشعارات الصاخبة ويؤيدهن 
القوادون الذين انقطع مورد رزقهم لإرغام المحافظ على الرجوع عن قراره. 
ولكنه رد عليهن في اصرار وعرض عليهن عملا آخر وهو ان يقمن بالفعل 
منهه مقتصرة على النساء في مانیلا (؛) ٠‏ ۱ 
وقد عرف المجتمع العراقي القدیم - كما اسلفنا في الفصل الاول - هذه 
الظاهرة واضفی علیها العدسیه حينا من الدهر واباحها في تشریعاته حینا 
اخرء بینما الشريعة الاسلامية حرمت كافة العلاقات الجنسية الخارجة على 
نطاق عقد الزواج ووضعت عقوبات شديدة لفاعليها ٠‏ 
وقد كافح المشر ع العر اقي في الحديث ظاهر ه الیغاء باصدار العدید من 
التشريعات ويموجب قانون خاص مستقل من قانون العقوبات وسماه ( قانون 
(۲) الدكتور فريدريك كهني / المصدر السابق / ص؛ 5 ٠ ١‏ 
(؟) مجلة العربي / وزارة الاعلام بدولة الكويت / العدد )5٠١(‏ يناير ۱۹۹۲ 
صن ۳ ٠‏ 


۳۳ 


مكافحة البغاء ) ومن الناحية القانونية ان مصطلحات للبغاء هو تعاطي البغاء 
باجر مع الناس بغير تمییز وانه لا فارق ان نقول قانون مکافحه الدعارة او 
قانون مکافحة الفجور او قانون مکافحه البغاء (۰)۰ 
وفي العراق صدرت القوانین والقترارات الاتية لمعالجه هذه الظاهرة : 
۱ قانون مکافحه البغاء رقم ۷٩‏ لسنه ١555‏ ( ملغي )۰ 
۲ قانون مکافحة البغاء رقم ۶ه لسنة ۱۹۶۸ ( ملغي ٠)‏ ۱ 
۳ قانون .مكافحة البغاء رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸ والمنشور في الوقانم العراقية 
بالعدد ۳۱۸۲ في ۱۹۸۸/۱/۲۰ ( وهو موضوع هذا البحث )۰ 2 
٠‏ قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) المرقم ۱۰ لسنه ۱۹۹۳( والملغي) 
5 قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) المرقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۹۶ ۰(«) 
وسوف نتتاول في هذا الفصل وبالتفصیل الجرانم التي عالجها المشر ع 
العراقي في قانون مکافحة البغاء رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸ وعلی شکل مباحث. 
مستقلة وعلی النحو الاتي : 
۱ جریمه البغاء 
١‏ جريمة السمسرة 
د جريمة اعداد بيت للدعارة 
13 جريمه الاستبقاء للبغاء 


(6) القاي حسن البغال / الجرانم المخلة بالاداب / دار الفکر 


ERA 


لسنة ۱۹7۱ 


5 مالقا 5 7 وی 
و لسشعى دون عي مصر ( مکافحه الدعارة ) بموجب القانون رقم ۱۰ 


(1) ومن الطريف بالامر ان المشرع العراقي في كافة القوانين التي كافحت فيه البغاء 
لم يتضمن ( الاسباب الموجية ) التي دعته الى سن مثل هذه القوانين والقرارات ٠‏ 





المبحث الاول 


جريمه البغاء 
اخطلب الأول , جريمة البغاء 


رر ف البغاء لغة ۰ بانه الاتصال الجنسي غير المشروع فیقال بغت المرأة 
بغي هی (بغي) والفجور والبغاء والدعارة هذه الكلمات الثلاثة تعني لخة 
كل اشباع للغريزة الجنسية اشباغا غير مشروع سواء اكان اشباعا كاملا ام 
غير کامل فتتشافه هده کنات النلانه فيما تقصده وترمي اليه (۷) . 

,عرف المشرع العراقي البغاء في التعبیر الاول من المادة الاولی من 
قانون مکافحه البغاء رقم ۸ لستة ۱۹۸۸ بقوله (( البغاء : هو تعاطي الزنا او 
اللواط باجر مع اكثر من شخص. ۱ 

و هذه المادة ماخوذة من من قانون مکافحة البغاء رقم 54 لسنة ۱۹۵۸ 
و اختلفت بعض التعابیر (۸). ۱ 

و لا يجيز المشر ع العراقي في اطلاق لفظه البغاء على الرجل او المراة اذا 
کانا یتعاطی اللواطة بینما عرفت محكمة النقض المصریه البغاء حکم لها هو 
(( مباشرة الفحشاء مع النامن بغیر تمییز فان ارتکبه الرجل فهو فجور ان 
قار فته الانثى فهو دعارة )) ۰)٩(‏ 

كما ان المشر ع العراقي لا يميز بين البغاء ادا كان سريا لو كان علنيا فهو 
لايبيح البغاء اساسا ويكافحه لان البغاء عادة ما يتخذ كحرفة فكان المشرع 
العراقي في قانون مكافحة البغاء الملغي ينص في ان المادة الاولی منه على 
(( واتخاذه مهنة للعيش )) ۰ 

ووفق التعبير الاول من المادة الاولى من قانون مكافحة البغاء رقم ۸ 
لسنة ۱۹۸۸ فان المشرع العراقي اعتبر البغاء جريمة وينبغي لارتكابها عدة 
اركان نذكرها تباعا : 

۰۱ الركن المادي 

۲ مقابل اجر 

٠5‏ مع اکثر من شخص 

۱ الرکن المعنوی‎ ٠“ 

(۲) تنص المادة الاولی من القانون الملغي (( البغاء هو احتراف الزنا او اللو اطة 
باجر مع اکثر من شخص واتخاذء مهنة للعیش )) ٠‏ 

(۸)المستشار محمد احمد عابدین واللواء محمد حامد قحصاوي / جرانم الاداب العامه 
/ دار المطبوغات الجامعية امام كلية 'الخقوق فى الاسکندرية / مصر ۸ ص 25 ٠.‏ 

(7) القاضي حسن البغال / المصدر السابق / ص ۷ ۰ 


۳ ۵ 


۱ ۳ : الرکن المادي‎ ١ 
. لاتكون هناك جريمة دون توفر الركن المادي فيها والمتمثل في هذه‎ 

الجريمة ب( تعاطي۰۰ الزنا او اللواطة ) والركن المادي في هذه الجريمة 
یتمئل في عنصرین - ۱ التعاطي والثاني ۲ الزنا او اللو اط ۱ 

العنصر ا#ول - التعاطي 

استخدم المشرع العراقي لفظة (( تعاطي)) وکان المشرع العراقي في 
القانون الملغي قد استخدم لفظة (( احتراف)) ۰ ۱ 2 
وجاء في اللغة ( استعطی وتعطی ) سال العطاء وفلان یتعاطی کذا اي 
يخوض فيه )٠١(‏ أي يدخل فيه وبعتاد عليه ۰ اما الاحتراف فهو اتخاد الفعل ‏ 
مهنة وعمل دانم ۰ ویقصد بالتعاطي ممارسة البغاء لاکثر من مرة واحدة ٠‏ 
ومن الملاحظ بان لفظة (الاحتراف) اوسع نطاقا من حيث المعنی من لفظة 
(التعاطي) فالتعاطي قد لا یکون دانمیا بینما البغاء هو اتخاذ الفعل حرقة 
ومهنى وحكمة المشرع العراقي واضحة في التشدید على الفعل والعقاب عليه 
حتی لو لم يصل التعاطي او الاحتراف فلا يطبق علیها هذا النص وهذا. 
القانون وانما تطبق علیها القواعد العامة في قانون العقوبات النافذ» (۰)۱۱ 

العنصر الشانسی - الزنی او انشواطه ۱ 

استخدم المشر ع العراقي لفظة (( الزنا او اللواطة )) کعادته في استخدام . 
اللفظتین معا في التشریع الجنائي العراقي من قانون العتوبات رقم ۱ لسنه 
8 المعدل (۱۲) ولم يكن المشرع العراقي موفقا في هذا الاستخدام لان 
لفظة (( الزنا)) المأخوذة من الفقه الاسلامي لا تتفق مع مدلولها في القانون 
الوضعي لاختلافهما في مفهوم الجريمة وغايتها كما ان النظام الجنائي 
الاسلامي يختلف برمته عن النظام الجنائي الحديث (۱۲) . 
كما ان فعل (اللواط) في الفقه الاسلامي تعني ايتان الرجل لرجل من الدبر 
فيختلف الحكم فيها عند فقهاء الشريعة ( هذا الاختلاف في 

)٠١( '‏ محمد الرازي / مختار الصحاح / دار الكتاب العربي / بيروت لبنان ل 


۱ 
۱ 











٠ راجم الفصل الثاني من هذا الکتاب‎ )١١( 
٠ راجم المادة ۲۲۹۳ ۲۹۸ من قانون العتویات‎ )۱۲( 
۱ / الدکتور ضاري خلیل محمود  تفاوت الحمایه الجنانية بين المر اه والر جل‎ (Te) 
دام‎ | ٠ < راجع للمزيد من التفصيل ده الدکتور عبد الملای عید الر‎ )١5( 
ن. اعدو‎ ٠ المصدر السابق / القسم الأول /ص ۱۹ وما بعدها‎ 


۳۹ 


n. 


إإقانون الوضعي ٠‏ 

وفق ما تقدم اذا تم الاخذ بحرفية النص في التعبير الارل ( الزنا او اللواط) 
لو جب اخراج العلاقات الجنسية الاخرى من مضمون هذه المادة ومن هده 
الجريمة کمساحقه النساء والتعري والجماع خارج الفرج ولمس العورات 
, غیرها (۱۰) وهو ما لم يبغاه المشرع العراقي ۰ فکان من الاولی استخدام 
مصطلح ( الجنس) بدلا عن مصطلح (الزنا او اللواط ) في نص التعبیر 
الاول واينما وردت في نصوص هذا القانون ۰ فیکون ( البغاء تعاطي الجنس 
باجر مع اكثر من شخص ) فمصطلخ الجنس مصطلح عام ومرن ٠‏ و هو 
ذات نطاق واسم ویشمل بالتالي كافة الاتصالات الجنسية من وقانم ولواطة 
وسحاق ومفاخذة ومعانقه وغیرها من الاتصالات الجنسية الطبیعیه منها 
و الشاذة کالفیلاتیو والتبظیر )١١(‏ . 

۳۲ مقایل اجر : 7 

اشترط المشرع العراقي ان یکون تعاطي الزنا او اللواط ( باجر) أي 
يتبض المتعاطي مقابلا لما آداه من العمل الجنسي وباية طريقة كانت » وقد 
ایشترط ان یکون الاجر مبلغا من المال قلیلا او کثیرا كما قد یکون المقابل 
الحصول على منفعة کالحصول على وظيفة معينة وقد یکون مالا منقولا او 

فالمشر ع العراقي استخدم مصطلح الاجر ویشمل کل مقابل لامتعاطي 
ویختلف هذا المصطلح عن مصطلح (الاجر) المستخدم في قانون العمل (۱۷). 

وهذا الركن مفترض فیمن يمارس البغاء ولا تستطيع من تمارس الدعارة 
وتتعاطى البغاء التمسك بعدم حصولها على. الاجر مقابل فعلها الجنسي 
للتخلص من طائلة هذا القانون عند القبض عليها ٠‏ 

۳ مع اكثر من شخص : 
كما اشترط المشرع العراقي ان يكون هذا التعاطي مع اكثر من شخص 


۱۳۲ راجح للمزيد من التفصيل د٠ ضاري خليل محمود / المصدر السایق ص‎ )١5( 

)١1(‏ هنرى عافلوك السن / الجنس والزواج وفن الحب / ترجمة الدكتور عبد الاله 
الكويتي / المؤسسه العربية للدراسات والنشر / الطبعه الثانية بغداد ۸۰٩۱في‏ هامش رقم 
(5*) من ص ۱۲۱ فيه تعريف بمص‌طلحي (اليلاتيو ) و( التبظير) ففيه توضيح كاف ٠‏ 

(۱۷) تنص المادة (۶۱) من قانون العمل رقم ۱ لسنه ۱۹۸۷ المعدل على ان 
الاجر هو (( کل ما یستحق العامل على صاحب العمل الذي يستخدمه من مال ايا كانت 
طريقة حسابه لقاء عمله )) ٠‏ 


۳¥ 





و ذلك اعتبر المشرع العراقي جريمة البغاء من الجر انم الا عتياد التي 


زکن لا يعد من 
فح ازناس بدون تمييز (۰)۱۹ 


الت د الجناني بانه اراده اه کته ته کل ار تکاب عمل معین 
بعناصر ه ومکوناته القانونية » ومتى مالل العز م نتيجة تلك الاراده والنشاط 
المو جه تحت الجريمة بتنفیا و رعد : 5 الجر یمه الدافع الذي توخاه 

١:‏ ا بد اشباع الرعبة الجنيبية له از 


٠‏ عقوبة جريمة البقء 
| عبر المشر ج العر اقي الیغاء ممدو ع قانون وقق نص الماده الثاندة من 


غانون 
مت ل 
و الخلاهر من اشن غذا القانون بان المسر ع العراقي لا يعاقب من 
الیغایا »بل یعاقب ( البغي) لتعاطيها الجنس فقط بموجن 


یمارس الجنس مخ 

هذا - القانون فنصت المادة الرابعه من العانون رقم ۸ اسنة ۱۹۸۸ على 
لتي يثيت_ د ليها البغاء بایداععا احدی دور الاصلاح المعده 

ة / المصدر اتاق ص > ۱۲ 





(۱۸) راجع دء ما : 


بی ذية الجز ان ة 1 مخ شورات المکتب 


5 
: مكافحة البغاء ١‏ لملغي ركم 92 


۳۳ ۸ 


ا مینز 


ولمحکمه. الجنح اة ون في تحدید مقدار العقوبة والتي حددها 
المشرع للبغي بالحجز بمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وذلك 
بإيداعها احدى دور الاصلاح المعدة لتوجيه وتأهيل النساء مع مراعاة احكام 
المادة الثامنة من القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸ التي تنص على (( تطبق احكام 
العود والاشتراك وتعد الجرانم او الاتفاق الجناني وما سواها من القوا.عد 
العامة لصون میا کي باون العتوبات نستان الافعال الجر میه المعاقب 
. علیها وفقا لهذا القانون )) . 








م a‏ لي ل اکن کات تچ یس 


المطلب الثاني 
توجيه وتأهیل البغايا في القانون العرافي 
لما كانت نظرة المشرع العراقي الى ((البغي)) بأنها تتعاطى البغاء 
للحصول على المال فإنه يهدف الى توجيهها وتاهیلها وذلك اا ی 
م ص 7 EL “a‏ + ۰ 
فنصت المادة الرايغة من الارن وم 4 : ب البغي ۱ 
7 : س المعدة بتو جیه وتاهد NE‏ 
بوارداعها سد دور ۳۲ ۳ - i‏ العمل الشؤون الاجتماعیه اعداد 
ولقد كلف المشرع العراقي ا ا اا 
دور الاصلاح وبقدر الاحتیاج لاصلاح وتوجیه "4" 
لمنصوص عليها في القانون ۰ IS‏ 
چ یلد نتم تنفيذ برامج التاهيل السلوكي والثقافي والمهني 
وقي دوب ۶۳ ET DE‏ شهن بوسيلة شريفه ۰ ولم 
* لاا بهدف اصلاحهن وتمحينين من سسا ر ر ی 3 
f EE‏ العر أة ارة العمل بتحدید" مكان معين لهذه الدور ر 
يان ی ۱ 0 2« ان تراها ضروزية لتنقيذ البرامج على البغي 
للوزارهة اختيار اه ۷ ا E‏ العاشرة 95 قانون ماقت 
وعلی الا حکام ايفان : ا العمل والشوون الاجتماعيه ان 
FE‏ جر ۸ لسنة ۱۹۸۸ على (علی وزار 
ام 5 ر | لاصلا ح وتو جیه وتأهیل ۳۹ 
تعد بقدر لاتم ,د إتدفيذ برامج التاهيل السلوكي والثقافي 
المحلات :التي تراها وتا 6 6 ب عيش هر' بو سیله شريفة). 
FN‏ للبغايا بهدف اصلاحهن ود 6 ۱ 
ا ادارة دور الاصلاح بموح 
ویتم اداره E:‏ 
5 ۰ الغذاء والمئيس 2 ۹ نه کیفیه اداره 
و وی ور کا لب نت و مقدار الاجور التي 
< + ة من كأدول 2 ۱ | : و معدار جور ۱ 
لجاب اسة وتعلیم المهن توا بها كل ما له علاقة بذلك 
لكل حجو ز ۵ لقاء تیامها بالأعمال التي ۱ ۴ 
تب ۳ و اسکام هذا القانون )) 2 0 البغايا 
مما یسهل تطبیق احکام ع کن ا اليا ل ی 
متعاطي البغاء من اللاصلا ( انما یعرد كسم 
١5‏ 3 المحكوم علیه وعلى 





اصلاح 
۰ قسم خاص في دادر اصلاح الكبار و 
اتات لايدا ع الذكور ' تمسر 





الغروب من دور ااصلاح . 


ورغم قمر مدة العقوبة التي حددها المشرع العراقي للبفي وهي ((مدة 
لا تقل .عن ده آشهر ولا تزید على سنتين )) فقد تهرب البغي من دور 
الاإضلاح فعالجت المادة الثانية عشرة من القانون هذه الحاله. الا ان النص 
جاء ناقصا (( کل شخص حکم بالحجز هرب ۰۰)) يشير الى الذکور 
والاناث مع ان الذكور لا يتم حجزهم في دور الاصلاح وانما في اقسا 
خاصه في دانرة اصلاح الکبار واصلاح الاحداث حسب الاحوال . 


وقد حدد المشرع العراقي العقوبات التي نقع على الهارب من دور 
الاصلاح ولمحکمه الجنح سلطة تقديرية في تحدید مقدار العقوبة بالحبس على 
ان لا تزید على سنه واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دینار مع اکمال مدة 
الحجز وعلی ذلك نصت المادة الثانية عشرة من قانون مکافحة البغاء رقم ۸ 
لسنه ۱۹۸۸ (( كل شخص صدر عليه حکم بالحجز وهرب من دور 
الاصلاح یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن 
مانه دینار ثم يعاد الى الدار لاکمال مدة حجزه (۲۲) ٠‏ 


(۲۲) وهي مأخوذة من المادة ( الثالثة حشرة ) من القانون الملغي رقم ٥٤‏ مخ 
۶۵ لذا جاء التص بالحدود الدنیا لمبلغ الغرامة البالغه مائة دینار مع ان المبلغ 


.۰ ۱ فت : يح حح 1 کر 
المذكون کات تاتا عم الاوضاع الا کتصادیه گي دلك الوقت 


8 





| معطب ١‏ لخا لت 
انهاء الحجز ال صلا حي 
انثاء تنفیذ البغي للعقوبة المحددة لها بالقانون قد تقدم طلبات الى القاضي 
ثلاث حالات يجوز فیها للمحکمة المختصة وبموافقة البغي انهاء الحجز 
الاصلاحي وفق ما نصت عليه المادة الجادية عشرة من قانون مکافحه البغاء 
رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸ على (.للقاضي المختص بموافقة البغي المحجوز انهاء 
الحجز الاصلاحي في الحالات الآتية :- 

۱ اذا قدم احد اصول المحجوزة او زوجها او من له الولایه علیها او احد 
اقاربها تعهدا یلتزم فيه حسن تربیتها وسیرتها وسلوکها ویدفع المبلغ الذي 
تحدده المحكمة في التعهد اذا وقع الاخلال به ٠‏ 

۳ اذا تزوجت المحجوزة واقتنعت المحكمة من ان هذا الزواج لم يكن 
الغر ض منه التخلص من احکام هذا القانون ۰ 

بدي اذا شت للمحكمة من التقاریر الرسمیه بان 


تستطيع معها العيش الشريف) ٠‏ 


المحجوز ه اصیحت بحاله 





| لا - موافقه المحكمة ۰ 
العراقي أ لمحكمة المختصة سلطة تقديرية في الموافعه 
72 24 +تصیه كما أن المحکمه4 شي الي تحدد مبلغ التعهد 


الواجب دفعه عند تقديم التعهد من ر 1 
2 رراملة تقديرية في الاقتناع بصحه زواج المحجوره عند 


القانون وللمحعمه ۲ ۱ ۱ 
بللب انهاء الحجر لزواجها وفيماً اذا كان الغرض من الزواج هو لانهاء 
الحجر قبل او انه اج لنجاح الاصلاح فيهاأ ور غبتها العینب ا کی كتف الزوج 1 


و فق المادة (۲/۱۱) من العانون ٠‏ 
۲< 


ثانيا - موافقه البغى . 

2 يقدم سم الى المحكمة المختصة من دوي البغي لإنهاء الحجز 
الاصلاحي الا ان البغي ترى في سلوك من قدم الطلب ما يدعو الى الريبة او 
كان هو محرضها على البغاء اصلا او كان يدفعها لسوق البغاء او كان 
. غرضه من انهاء الحجز عادتها للعمل في البغاء مجددا فترفض البغى ذلك 
ار خبتها الصادقة في ترك البغاء وتفضل اكمال مدة الحجز القانونية على ان 
. تعود العمل للبغي مجددا ٠‏ فلا تكفي موافقة المحكمة على الطلب المقدم لها 
من ذوي البغي وانما ينبغي ان يقترن كل ذلك بموافقة البغي صراحة على 
انهاء حجز ها ٠‏ 


نالتا - تقديم الطلب ۰ 
ولغرض انهاء الحجز الاصلاحي للبغي يجب ان يتم تقديم الطلب الى ' 

المحكمة المختصة ؛ ولم يحدد المشرع العراقي الوقت الذي يجوز تقديم مثل 
هذا الطلب فيه ۰ فهل يجوز تقديمه بعد الحجز مباشرة ام لا ؟ 

النص لم يمنع ذلك كما ان هذا الطلب يجوز تقديمه للبغايا فقط دون . 
النکو ر مما نر اه تقاو تا للحمابه الجنائية بینهما وخصوصا اذا كان متعاطي 
البغاء من النکور القاصرین فلا یحق ذویه بسط سلطتهم عليه وتقویم سلو که 

ویقدم الطلب من البغي نفسها او من احد نویها وفق احدی الحالات التي 
نصت علیها في احکام المادة الحادية عشرة من القانون وهي كما يأتي ۰ - 


الحاله الاولسي : 
تعدیم الطلب من قبل احد نوي البغي وقد دکرتهم المادة الحادية عشرة من 
القانون صراحة و هم کل من :- 
۱ اصول المحجوزة (کالاب مثلا) ۰ 
۲ زوجها ٠‏ 
۲ من له الولاية علیها ( کالجد مثلا) ٠‏ ۱ 
؟ ٠‏ احد اقربانها ( ولم یحدد المشرع درجه القربى بینعما وتكتفي المحکمه 
المختصه بمعرفة درجة القربى بين البغي ومقدم الطلب لیتحتق الغرض من 
هذا النص )) ٠‏ ۱ 
علق مخ ها اتب تمه رفن سس وی از وک 
۱ تعهدا منه يلتزم فيه حسن تربية البغي وحسن سيرتها و جج 


۳ 












قد یقدم الطلب الى المحكمة المختصة من ذوي البغي لانهاء الحجز 
الاصلاحي الا ان البغي تری في سلوك من قدم الطلب ما يدعو الى الريبة او 
كان هو محرضها على البغاء اصلا او كان یدفعها لسرق البغاء او كا 
. غرضه من انهاء الحجز إعادتها للعمل في البغاء مجددا فترفض البغي ذلك 
لر غبتها الصادقه في ترك البغاء وتفضلن اكمال مده الحجز القانونية على ان 
تود العمل للبغي مجددا + فلا تكفي موافقة المحكمة على الطلب المقدم لها 
۱ من ذوي البغي وانما ينبغي ان يقترن كل ذلك بموافقة البغي صراحة على 
انهاء حجز ها ٠‏ 


تالنا - تقديم الطلب » 
واخرشی انهاه الحجز الاصلاضی ھی يجب .ان بے قدیم ا اف > 
المحکمه المختصه ؛ ولع يحدد المشرع العراقي الوقت الذي يجوز تقديم مثل 
هذا الطلب فيه » فهل يجوز تقدیمه بعد الحجز مباشرة ام لا ؟ 
النص لم یمنم ذلك كما ان هذا الطلب يجوز تقدیمه للبغایا فقط دون 
کون .مما توراه اوكا للخماية الجدائية بینهما وخصوصا :انا كان سفعاطی 
لبخاء من الذكور القاصرين فلا يحق لذويه بسط سلطتهم عليه وتقويم سلوکه 
و انتشاله من البغاء ٠‏ ۱ 
تق الطب من ايى تسه فق ن لخد ذويها فق لخي الحايات کاس 
نصت عليها في احكا المادة الحادية عشره من القانون وهي كما يأتي : - 


الحالة الاولي : ۱ 

تقدیم !| للب من قبل احد نوی البغي وقد ذكرتهم المادة الحادیه عشرة من 

5٠*زوجها ٠‏ د مثلا) ۰ 

٠ ۰"‏ من له الو لایه علیها ( 2 

؛ ٠‏ احد اقربانها ( ولم يحدد المشرع درجة القربی بینهما وتكتفي المحكمة 
المختصة بمعرفة درجة القربى بين البغي ومقدم الطلب لیتحتق الغرض من 
2 لص ٠.)‏ 

وت ار ۱9-۲۵6۳ البغي يا وسلوکها ۰ 


٣ 


7۳" 


۲ وانه يدفم المبلغ الذی د ا عت ۳ 
و يددح لمبلم ي تحنده المحکمه ( ايا عان) ادا وقم الاخله 
بالتعهد وقبض على البغي تتعاطی البغاء مجددا" ٠‏ ر 


الحالة الثانية : 
ویجوز تقدیم الطلب بانهاء المحجز من المحجوز: داتها او زوجها فقد 
تتزوج المحجوزة اثناء فترة الحجز ( ويبدو الامر مهما فكيف تتزوج اليغي 
وهي في الحجز كما انه یتعذر من الناحية العملیه اجراء عفد الزواج دون 
حضور الخاطبین امام محكمة الاحوال الشخصية المختصه والتوقیع على 
السجل الخاص بالعقود وفق القانون (۲۳) وقد اعطی القانون الحق بانهاء 
الحجز اذا تزوجت المحجوزة وتقدیم الطلب بذلك اذا اقتتعت المحكمة من ان 
هذا الزواج لم يكن الغر ض ننه التخلص من احکام هذا القانون وانهاء حاله 
الحجز قبل اكمال مدته ٠‏ 

وبييدو بان المشر ع العراقي يرغب في انهاء حالة الحجز ما دامت البغي 

تر غب في الارتباط بعقد زواج فقد يكون متقذا لها من حاله البغاء ٠‏ 


الحاله النالشه : ظ 

و یجوز تقدیم الطلب الى المحكمة المختصه من ادارة ( دار الاصلاح) او 
المحجوزة نفسها ویرفق مع الطلب (( تقاریر رسمية )) تثبت للمحکمة بان 
الکو 5 اصنست: في حالة تستطيع معها العیش الشریف وهذه التقاریر 
الر سمية تقدمها دار الاصلاح التي تقضي فیها السحجوزة عقوبتها ٠‏ 
وله یحدد المشر ع العراقي الفترة الكافية لتغییر سلوك البغي في الدار بغیه 
تقدیم التقاریر التي تثبت فیها بان البغي قد اصبحت في حالة تستطیع معها 
العیش الشریف ۰ 


5 هَ مد" قانور , الشد 4 5 خه. 1 
(۲۳) فقد بینت الماده العاشرة من قانون الانموال القبخمنوه وم ۸ ۸ ۱ اسه 
المعدل في الفصل الرابع كيفية تسجیل عقد الزواج واثياته ٠‏ 


0 ٤4 


المطلب الرابح 
المطالبة بالحق المدني في جرانم البغاء والسمسرة 
قد ينشا عن الجريمة علاوة على الضرر العا م الذي يصيب المجتمع 
تا خاص يصيب الافراد فلکل جريمة اثر جناني وآخر مدني ٠‏ فتنص 
المادة العاشرة من قانون اصول المحاکمات الجز انية رقم (۲۳) لسنة ۱۹۷۱ 
المعدل على ( لمن لحقه ضرر مباشر مادي او ادبي عن اية جريمة ان يدعي 
نت المدني )) فيشترط لقيام الدعوى المدئية توافر ثلاثة شروط 2٠‏ : 
٠‏ وقوع الجریمه 
1 رن ملق من 'الجريمة 
۳ علاقة سببیه 
والغایه من المطالبه بالحق المدني هو اما المطالبه بتعویض نقدي او 
نعو پص ادبي او المطالبه برد مال او هی بالمصار یف (؛۰)۲ 
ظ وتنص المادة (۱۱) من قانون اصول المحاعمات الجز انیه على (( اذا كان 
من لحقة ضرر من الجريمة غير اهل للتقاضي مدنيا فينوب عنه من يمثله 
الوناني دا يوحت ككل كبن 3۳ او المحكمة تعين من يتولى الادعاء 
وتتص المادة (۱۲) من قانون اصول المحاکمات الجزائية على (( اذا 
کان. المتهم غير اهل للتقاضي مدنیا رفعت الدعوی المدنیه على من مله 
قانو نا ان و جد والا عين من بمئله طبقا للمادة (۱۱) (۰)۲۰ 
وبعد هذا العرض الموجز للقواعد العامة للمطالبه بالحق المدني في 
الدعوى الجز ائية وفق قانون اصول المحاکمات الجزانیه رگم (۲۳) لسنه 
۱ المعدل ۰ تنطیق دات القواحد المطالبه بالحق بالحق المدني اداح ج خن جر انم 
اليغاع و السمسرة المنصو ص حلرها فى فانون مكافحه البغاء رگم ۸ لسنه 
۸ وعلى ذلك تنص المادة السادسة منه على (( يعتبر طرفا في الدعوى 
الذاشنه ١‏ من افعال السمسر ة او البغاء كل شخص كانت له علاقة مباشرة لو 
غير مباشرة بهذه الافعال او ادعى بحق مدني ناشئ منها او ترتب عليها )) 
وقد ر بار" اتفاه, اه عفد *, طالب المتعة الجنسیه وبين البعي او 
323 الدكتور سعید حسب الله عبد الله / شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية / 
مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر / الموصل ٠‏ ,مس بي ر ر ائرة ن 
ا(9 تقایل ین ر ی ر ازو ی ل N‏ )4 
۱۹۷۱ المعدل في الياب الثاني الد عوی المدنیه و مل 8 


 هنم‎ 


السمسار فله یحق لهما المطالبة بالحقوق الناشنة عن هذا الاتفاق او العقد اما 
المحاکم المدنية ۰۴ 1 


عالجت المادة السابغه من قانون مكافحة البغاء رقم ۸ لسنه ۱۷۱۸۸ هذ 


الحالة بقولها - (( ۱- تطبق الفترة (۱) من المادة ۱۳۰ من الفانون المدني 
السمسرة أو البغاء)) ۰ مان ۱ 
فالمشر ع العراقي يعتير الحقوق الناشئة عن اعمال السمسرة او اليغاء 
مخالفة للاداب فاذا كان محل ااعتد مخالفا للاداب یعتبر العقد باطلا فتنص 
الفقترة  )١(‏ من المادة ( ۱۳۰ ) من القانون المدني رقم 5٠‏ لسنه ١55١‏ 
المعدل على (( ۱- یلزم ان يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا ولا وشات 
للنظام العام او الآداب والا كان العقد باطلد )۰ 


: العراقي يمنع دوائر التنفيذ من تنفيذ السندات الموقع 
علیها من البغایا الى السمسارین باعتبار ها اموال غير مشروعه وذلك في 
نص المادة السابعه /۲ من قانون مکافحة البغاء رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸(( 5 تمنع 
دوانر التنفيذ من تنفیذ السندات الموقع علیها من بغي الى سمسار بما فیها 
ااسندات المظهرة و الی الاشخاص الثالشة ان كانت محررة لامر السمسار او 
يعبر شریکه او اي خفن قه ترشا جعه ولا رطع هذا من جراج م 


بشان ذلك السند )۰ 


كما ان المشر ع 





البحت الثاني 
۱ جريصه السمسرة 

نص التعبير الثاني من المادة الاولی من قانون مكافحة البغاء رقم ۸ 
ليئة ۸۸ ا عی ((السمسرة هي الوساطة يمن شخمین بقصد تمنهيل. فل 
البغاء بأية طريقة كانت ویشمل ذلك التحریضص ولو بمو افقة احد الشنخصین او 
: > يه ۰ 
نائبه كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء او بالاكراه )) . 

فالسمسار او القواد هو الشخص الذي یقرب بين الناس بقصد الاتصال 
لجنسي غير المشروع والفعل المکون لهذه الجريمة اما ان يكون عن طريق 
القوادة بتعایش الشخص مما تكسبه المراة من الدعارة وذلك بقيامه بدور 
الوسیط او المحرض لكنه یعول في معيشته على ما یتکسبه الفاجر او البخي 
(رجل او امراة) من البغاء والتعویل على هذا الکسب الشانن قد یکون برضاء 
المجني عليه او بدون رضاه فیتخوف احدهما من الجاني واذاه وتهدده (۲) ٠‏ 

وهدا التعبیر ينص على جريمة مستقله عن جريمة البغاء والجرانم 
الجنسية الاخری المنصوص علیها في هذا القانون ۰ والغرض الاصلي من 
هذا النص هو معاقبه القوادین الذين یجمعون بين الناس على فاحشة ولا نزاع 
في ان من يتخد القيادة حرفه ومرتزقا یقم تحت طائلة هذه المادة اذا توفرت 
فيه الشروط الاخری المنصوص علیها فيها » كما ان هذا النص يتناول كل 
من يحرض على الفعل او يسهله او يساعد عليه ولو لم يؤجر عليه او يتخذه 
حرفة له (۲۷) وعلى ذلك فان لهذه الجريمة اركان وهي 2 
۱ الركن المادي ٠‏ 
۲ الركن المعنوي٠‏ 
۲ العصد الخاص ۰ 

- ال كن المادي : 

ويتمثل الرکن المادي في هذه الجريمة بالقيام بفعل الوساطة حسب التعبیر 
الثاني الذي استخدمه المشر ع العراقي في المادة الاولی من قانون مکافحة 
البغاء رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸ (( السمسرة : هي الوساطة بين شخصین ۰۰)) 
فالشخص الذي يقدم بهذه الوساطة هو السمسار او القواد » اما اذا كان اراد 
شخص ارضاء _شهواته الشخصية فلا یکون خاضعا لحکم هذا النص (8). 
(۲۱) المستشار محمد احمد عابدین / المصدر السایق ص ۸۵ ٠‏ 
(۲۷) احمد امین / المصدر السابق / المجلد الثاني ص 155 ٠‏ 
() منها جريمة التحریض على الفسق والفجور المنصوص علیها في المادة ۳۹5 
من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹2۹ ۰ 








۷ 


| النصو الخاص م 
۱ ۱ الاخر ی وو ع تہ رو 
و یمگر ان تطد Sg‏ مدل 
الجر انم فى قانون العقوبات )۲٩(‏ * . . ای ار 
تون ما ا العراقي تعبير الوساطة بين (( سيخصي )) ركان 
وقد استخدم المشر ع و لاد یه ۱۱ طرفین)) لانه عادو ما د غ 
الاولى استخدم مصطلح الوساطة بين (( ۱ ۱ 2 ال 
۱ 3 ة ((بغي)) وعدة رجال في جلسة واحر 
بواسطة السمسار وبين عاهر و سیر : 2 2 ر شزا 
حه الغائة م“ هذا الا مره وهو الوساطة بين طرفيها وقد يكون السس, 
لقواد ذکرا او انثی فجاء في قزار لمخكما مر ۳ 2 من الادل 
۳ . ۱ التو سط بين الاشخاص بقصد د ما 
الفتیات مع الذين یمارسن البغاء و و و تیلب قیال 
البغاء (۲۰) ۰ ۳ 2 
کما ان الا يشير بوضوح الى هذه الوساطه ينبغي ان تکون بتر 
تسهیل فعل البغاء لا لامر آخر وان مجرد وجود اشخاص في مكان واحد مى 
تکار وعدم الاثبات تنفي تام السمسرة بقصد البغاء وفق هذا لدم 
فصدقت محكمة التمييز في حكمها لها ب (( قرارا يقض ان المتهم قد انكر 
الفعل المنسوب اليه ولم بتایید من اقوال الشهود الذين داهموا الشقة وجود 
ممار سف البغام او السمسرة وان مجرد وحود امراتين ورجلین داخل السقة 
افراد العانلة لا يعني الجزم بوجود عملیات سمسرة والبغاء لم یتعزز بادلة 
اخری معنعه )) ۳۱۱) ۰ 
ويسير النص گکذلف j)‏ ف ه 6 تسهيل فعل البغاء بأية طريقة كانت ويسمل 
نلك التحريض ولو بموافقة احد الشخصين او نائبه كما يشمل استغلال بغاء 
شخحس بالرضا او بالإكراه )) ٠‏ 
كما ان المادة الثالثة / ( ! ) من قانون مكافحة البغاء رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸ 
تدس 9۳3 )) كل سمسار او من شار که او عاونه في فعل السمسرة )) 
على ذلك فار تسهيل فعل البغاء المنصوص عليها في القانون متعددة 
(۲۹) احمد جمال الدين / المصدر السابق صء ۲ . 
۲۰۱) رقم العرار ۲۲۲ / هينه موسعه / ۱۹۹۷ في ۱۹۹۷/۱۲/۲۹ المنشور في 
الموسوعة العدلية العدد ۰۰ لسنة ۱۹۹۸ ص ۷ 
(١؟)‏ قرار محكمة جنایات. الر صافة في الدحوی المرقمة ۷۱/ج/۱۹۹۸ 
فيا ۱۹۹۸/۱/۲ ورگم راو التصديق من محكمة التمییز هو /١55“”‏ اليينة الجزائية 
الثانیه /۱۹۹۸ ۱ لمنشوران في مجلة القضاء ؛ نعایه المحامین في العراق / الایداع ۱ 
لسنة ۱۹۹۹ ص ۱۷۹ ۰ 


فزي 





£۸ 





۽ . التحريص ٠‏ 
م الاستغلال ٠‏ 
۳ المشار که او المعاونة : ۱ 
». بية طريقة كانت ۰ وجميع الصور اعلاء هي من عناصر الركن 
ادي في هذه آلجریمه نذكرها تباعا : 

٠. : التخحريص‎  الوإ‎ 

حسب القواعد العامة يعرف التحريض بانه الحث على العمل والتحريض 
على الجريمه جريمه لانه من عوامل اندفاع المجرم اليها و لانه مساهمة فعلية 
في ارتكابها لان المحرض اقوى ارادة في فعل الجريمة وان لم يباشرها ٠‏ 
والمحرض في هذه الجريمة هو فاعل اصلي ٠‏ 

والتحزیض صوره من صور التسهيل التي يقوم بها السمسار لغرض 
قيام شخصين بالعمل الجنسي ولا يشترط المشرع العراقي ان يكون 
التحريض منصبا على كلا الشخصين في العملية الجنسية وانما اكتفى بموافقة 
احد الشخصین او نانبه ٠‏ ۱ 

واذا اصبح القواد وسيطا بين زوجته وشخص آخر ووقع الجتس فعلا 
ولم يصل الى مرتبة التعاطي والاحتراف تستطیع الزوجه اقامة الدعوی ضد 
زوجها في جريمة التحریض على الزنا (۳۲) اما اذا رضیت الزوجة بالامر 
و خدا زوجها سمسارا علیها وعد فعله مهنه ومکتسب للعیش فتطق عليه 
احکام السمسرة ٠‏ 

تانبا ‏ الإاستغلال : 

اعتبر المشرع العراقي الاستغلال الذي يقوم به السمسار صورة من 
صور التسهیل وعنصر من عناصر الرکن المادي في جريمة السمسرة 
الممنوحة في القانون ولغة استغل فلان الشيء أي اخذ غلته واستغل شخصا 
أي کلفه ان يغل عليه » و علی ذلك فاستغلال البغاء أي الحصول على غلته او 
الحصول على المال الذي يدفع اجرا لمرتکب البغاء واستغلال الشخص في 
البغاء هو استخدامه في مباشرة البغاء للحصول على دخل منه (۳۳) ٠‏ 

وهذا التعبیر يطبق على الرجال الذين یعولون في معيشتهم على ماتکسب 
امرأة من الدعارة وتطبق ایضا على النساء اللاتي يحدث منهن ذلك٠‏ 
(۲۲)انظر الماد ۲۸۰ من قانون العقوبات رقم 5 لسنة ١5535‏ المعدل ٠‏ 
(۲۲) المستشار محمد احمد عابدین / المصدر السایق ص ۸۷ 


۹ 


والنص ليس معناه وجوب ان يقبض المتهم من المجنی کی مدو 
اه او اي بو طايه اب بط نو ولو 
بإغظانة ی قا مي ل 3 فال وا دا لخن جوا فاي 
وماکله وملبسه او بعض هذه الامور بان كان له وار 2 سم 
من بغاء شخص ويكفي ان يكون السمسار قد حصل من هذا الکسب على 
نقود ۱ 1 

كائئا ما يكون مقدارها ولا یشترط ان يكون قد وقم من ألسمسار في 
سبیل الحصول على هذه النقود أي تهدید كما لا يؤثر في وقوع الجريمة 
رضاء المجني عليه او عدم رضائه بها اذا قد يقع الاستغلال بطلب من 
المجني عليها او عليه ذاته » ويجب التفرقة بين استغلال البغاء و استغلال 
الشخص في البغاء ٠‏ 

فاستغلال البغاء هو الحصول على المال كله او جزء مما يدفع اجرا 
للبغي اما استغلال الشخص في البغاء فيقصد به استخدامه في مباشرة الدعارة 
او الفجور في الحصول على دخله من هذا السبيل (4*) وعلى ذلك نص 
المشرع العراقي على ان السمسار. هو من يقوم باستغلال بغاء شخص 
بالرضاء او الاكراه ( في الشطر الأخير هن التعبير الثاني من المادة الاولى 
من القانون ) ٠‏ 

ولا تتوافر الجريمة بتقديم المتهم غرف لممارسة البغاء فيها ما لم يثبت 
ان ماتحصل عليه لم يكن مقابل اجرة الغرف التي نزل النسوة فيها وان ما 
تحصل عليه لم يكن مقابل اجرة الغرف التي نزل النسوة فيها . 

والصانع وغريه ممن يقدمون خدمات او سلم للبعض ويحصلون منها على 
مقابل خدماتهم التي يؤدونها فلا يعتبر مايحصلون عليه من اليغي استغلالا 
أيغاء وانه لاعقاب .بهذا النص على من حصل .على جزء من كسب الدعار: 
ادا لم يكن ذلك الا مقابل احدادء منز لا بعبول النساع الساقطات فيه لارتکاب 
الدعارة (۳۰) ٠‏ 

والسمسار او القواد وثق ما تقدم يحمل صفتین في الوقت ذاته فيحمل 
سق الوسيط للتعامل ببيع. الغرضن من جهة ويحمل صفة المستغل ليذ 
العرض من جهة اخری ٠‏ ۱ 
ولقد اوصی المشر ع لدولي بانزال العقاب على من يقوم باستغلال 
ن الاتجار به وذلك فى بعض الاتفاقیات الدولية منها الاتفاقية 
۳ امستشار محمد احمد عابدین / المصدر السابق صر ۸۵ . 
(۲) المستشار محمد احمد عابدين / المصدر السایق ي ۸1 . 


دحا 







و6 


2 بحظر تجا بالاشخاص واستغلال دعارة الغير الت اقر‎ Si 
ری‎ EÊ EYI وببعية ام جم المتجدع في‎ 
2 بانزال العقاب بمن يقوم بإستغلال دعارة ف ا‎ 
هذ‎ LD الشخص (م١/ف؟) وا ا سوك الكل كي‎ 
یز یه لارتکاب 0 امش ع الدولي بإنزال العقاب على الاعمال‎ 
ر ۱ ب هذه الافعال كما انه لم یعتد برضناء البغي بانزال العقاب‎ ١ التحضيرد‎ 
. )۳۰( بالسمساز او القواد‎ 

ثالثا - المشارکه او المعاونة في فعل السمسار : 

.وقد لايقوم بعل السمسرة المواد وخده وانما قد يشاركه بالفعل شخص 
اخر » والمعاونة هی المساعدة والاعانة والمساعدة على الجريمة الاعانة على 
فعلها والمساعد شريك من ساعده في عمله والمساعدة قد تكون مادية بإعطاء 
الفاعل وسائل عمل یتوصل بها الى ارتكاب الجريمه (۳۷) ٠‏ 

وقد نص المشرع العراقي معاقبة من شارك السمسار او عاونه في فعل 
السمسر ۵ وبايه طريقه كانت و علی ذلك نصت المادة الثالثة من قانون مکافحه 
البغاء رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸ (( | - کل سمسار او من شارکه او عاونه في فعل 
السمسرة (( ۰ 
٠‏ وفي قضية فندق الرطبة في منطقة السعدون صدر القرار الاتي (( وعند 
التحقیق مع المتهمات اعترفوا امام القائم بالتحقيق بقيامهم باعمال السمسرة 
والبغاء داخل الفندق وان المتهمتين المفرقة قضاياهم وبضمنهم المتهم 
الحاضر يقومون بإحضار الزبائن الى داخل الفندق لغرض السمسرة عليهم 
وقد انكرو! ذلك امام قاضي التحفيق المختص والمتهم الحاضر ( ط ح ) 
اعترف امام ضابط التحقبق بأنه يعمل في الفندق المذكور وانه غير معد 
للسکن وان المتهم ( ج ) یشوم بجلب الزبائن من الشارع العام وانه یقوم باخذ 
مبلغ وقدره الفان وخمسمانه دینار وان بداخل الفندق ثمانیه فتیات یحضرون 
من الصباح وحتی المساء وقد انكر ذلك امام قاضي التحقیق المنکور وکدلك 
اماح هذه المحكمة ولدى امعان النظر على الادلة المتحصلة في هذه القضيه 
وهي اقوال الشهود المفرزة كل من ( حن ) و ( فاع ) واعتراف المتهمین 
الصريح امام ضابط التحقيق وعند القبض علیهم ولكونهم فد لم میدید 
E Tk‏ بالعدد ٤‏ في ۵ ۷ واتمما للفائدة سنقوم 
بإدراج هذه الاتفاقية في الملحق رقم ۲ في مان 

(TY)‏ احمد عمال اين / المصدر سحيب 

















( ط ح ) باصال السسرة والبغاء وتجریمه بموجده! و کقورزر ۱ 
المادة (۱/۳) من قانون مكافحة البغاء (۳۸) ' ف 
ابعا ‏ يابة طريقة كانت : ظ - ۱ 
۱ استخدم المشرع العراقي هذا التعبير 6 1 E‏ 
فعل البغاء فنص المشرع العراقي في اليد إل له ی الاولى ر 
قانون مكافحة البغاء على (( السمسرة : وهي الوساطة بين شخصين و 
تسهيل فعل البغاء باية طريقة كانت (( ا اي الفقه 0 
الافق رحبا لايراد العديد من صور تسهيل فعل ٠‏ + يتضيد السسر: وم 
من هذء الصور ِ- 
٠١‏ الاستدراج ( الاصطحاب) ۰ 
؟.الاشواء 
۱ الاستدراج : ۱ 
الاستدراج ياتي بمعنى الاصطحاب او الاقتياد والاي يعني ابعر 
الشخص من المكان الطبيعي الذي يعيش فيه الى مكان اخر معد للبغاء . 
وقد يقع عملا بان يمسك القواد او السمسار بزمام الشخص ويقتاده الى 
مكان غير مكانه الذي يعيش-فيه لغرض الدعارة فيه وهو كثير الوقوع فالمرا 
التي تقابل فتاة غريبة عنها ومتظاهرة بالطيبة والصلاح والتقوى ثم الشنته 
عليها وتصحبها وتأویها عندها ثم يتضح ان المنزل الذي اوت اليه معد 
للدعارة (۳۹) فهو اسندارج ۰ 
وفی قضية عرضت على محكمة جنایات الرصافة تبين ماياني 
((ملخصها)) ١‏ وفي احد الایام كانت المجني علیها قد حضرت الى محل 
المتهم وطلبت منه ان يجد لها عملا لانها هاربة من اهلها وقد قام المتهم 
بتکلیف المتهم ( ج ن) بهذه المهمة فقام بایجاد عمل لها لدی المتهمة (م ش ) 
وسلمها الى تلك الدار : اما المجني علیها فقد. ادعت انها حضرت الى محل 
المتهم وبالاشتراك مع المتهم ( ج ن ) ببيعها الى المتهمة ( م ش ) بمب 
قدره خمسین الف دینار وقد "تم تسلیمها الى المتهمة ( مش) من قبل المتهم (ج 
ن) وقد مكثت في دار المتهمة حسب اقوالها مدة تزید على سبعة اشهر كانت 
خلالها تمارس عليها السمسرة وتجلب الى دارها الرجال الذين یقومود 
بالاتصال الجنسي معها وكان في الدار معها العديد من النساء والتي تقوم 
(۳۸) قرار محکمة جنایات الكرادة العدد 1۶7/ج/۱۹۹۹ في ۹ المنشور 
في مجلة القضاء / نقابة المحامين في العراق الاعداد من ٤ ١‏ لستة ۲۰۰۰ صن ۲ 
(۲۹) المستشار محمد احمد عابدین / المصدر السابق / ص ۲ ۰ 


e۲ 





سره ان (2 ۳ 
وقد ياني الاصطحاب الااستدر | .۱ اج : 
الدولة التي بعيش فيها الى د م ۳ شخضی من البدينة از 
قهھ ك السفساز باستد. اس ۲ ۳ خرى لغرض الدعارة والبغاء 
١ 9‏ ار ج المراة في احدی المدن او الدول ونقلها الى مدينة 
اخرى او دوله اخزی لغرض السمسرة E‏ تن 
ما وفق القاتووة ال اة حا * عيها واستغلالها » ويعد هذا الفعل 
وقد اتويت 3 التاسبة من قانون مكافحة البغاء رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸ 
على (( ري ود تسليم المجرمين بشان الجزائم المنصوص علیها في 
لتانون وفقا للاتفاقيات الدولية المعقودة مع العراق اذا كان المجرم من 
تنطبق عليه هذه الاتفاقيات وعند عدم وجودها تطبق احكام القانون العراقي 
نفس )) ١‏ ل 
ولقد جاءت الاتفاقيات الدولية بتجريم هدا الفعل واوصت حکو مات الدو ل 
بإنزال العقاب على السمسار الدولي فحرمت (( اتفاقية حظر الاتجار 
بالاشخاص واستغلال دعارة الغير )) فعل السمسرة الدولية ونصت ديباجة 
الاتتفاقية على مايأتي (( لما كانت الدعارة .وما یصحبها من آفة الاتجار 
بالأشخاص لأغراض الدعارة » تتنافی مع كرّامة الشخص البشري وقدره 
وتعرض للخطر رفاه الفرد والاسرة والجماعة )) ونصت المادة الاولی على 
((ان الاطراف تتفق على انزال العقاب باي شخص یقوم ارضاء! لاهواء 
اخر ۰ - 
أ بقوادة شخص اخر او قوادة او تضلیله على قصد الدعارة حتى 
برضاء هذا الشخص ٠‏ 
ب ‏ باستغلال دعارة شخص اخر حتى برضاء هذا الشخص )) (4۱) ۰ 
۲ الاعواع : ۲ 
قال الامام الرازي في صحاحه (( الغي )) الضلال والخیبه ایضا 
اه اه عبر ۵ (۲ 6 هذا لغه ٠‏ : 
E 9‏ فيعني ی ارتکاب الدعارة فعلا بمعسول الحدیث او حو 






۰) قرار محكمة جنايات الرصافه ا 
۰ ۲ قر | 
صااقت محكمة التمييز على القرار اعلاه بموجب گر ر E‏ ية امین 
ا يمح ی 3 ۹ المنشور في مجه 0-3 ne‏ 
الجزائية التانيه / » ال في 7 
: اا ا 2 و . 
بعداد / الا عداد الاول والثاني لسنه ٠ ١‏ ون القانون رقم ۶ لسنة ۱۹۵۵ 
(۶۱) صادق العراق على هذه الاتقات ر رع 5 
2 5 * ه 
(۲:) الامام الرازي / المصدر السایق ص 
8۳ 


عليه حقیقة ما بستدر ج اليه (44) ۰ ۱ 

ومعيار التمييز بيد به بين أ 4 او الطريقتين باعتیار هم 3 
للسمسار ولا تمیز في العقوبه بسا - " من 
وسائل السمسار وطرقه في كسب ل 

د لیا جريمة السمسره وبجعی صورها من استنور | 
Ef 2‏ لاستدراج في انصراف قصد اهاي وعلمه بر 
ا على المجنی علیه بقصد تسهیل فعل البغاء والفجور والدعارو 
ی ٠‏ ودون النظر إل سمي الجاني ( السمسار) لتحقيق ربح مادر 
ار عم تیه ال كلك .غير انه ا پم اوعد ذلك با اقا ان لمچان. بل > 
ارتکب افد او الدعارة او البغاء او لم يرتكبها 


۳ القصد الخاص : 
ان الفانون كقاعدة عامه لا یهدم عاده بالغایه التي يسعى اليها قف 


ارتكاب الجريمة ولذلك يكفي القصد العام لتحقيق المسؤولية التمدية ولك 
المشرع في بعض الجرائم يعتبر الغاية عنصرآ في القصد الجنائي حيث يرى 
ان خطورة الفعل تتآلف من انصراف ارادة الجاني الى هذه الغاية وليس في 
مجرد توجيه ارادته الى النتيجة » وان القصد الخاص هو انصراف نية 
ع و و 0 المسؤولية عن الجريمة (4۰). 
شترط المشرع العراقي في هذه الجريمة تحقق القصد الخاص المتمثل 
(بقصد تسهيل فمل اليا بأية طزيقة كانت )) (المادة الاولى التعبير الثاني) . 
فیکون 5 کت یا هل ايف ا ی ا 
الاس دون تمییز. فلا تتحقق جريمة السمسرة بمجرد الوساطة بين شخصین 
بل لا بد من انصراف نیه القواد الى تسهیل فعل البغاء زک ها 


و الاو 
عاش 2 تتعاط البغام ۶ الف ۱ 








(؟5) المشتشار محمد احمد حایدب: ی السايق / 
٤(‏ ؛) المستشار محمد احمد عابدین / المصدر السابق 
(>5):استاذنا الدكتور ماهر عبد سویش الدرة 3/ القسم العام / ص نو ۵ ی ۳95 


وی اك 
> 
® “ 


ء ۵ 


وفي قضیه ی على محکمة جنایات الکرادة فیما يأتي ملخصها 
((وقد کر الشهود بان المتهمة تقوم باعمال السمسرة والیغاء داخل دار ها 
لواقعة في منطقة الكرادة لقاء اجور مالية ولدى تدوين اقوال المتهمة افادت 
بتدانیا وقضانیا بانها كانت سابقا كانت تعمل في عدد من الملاهي و محلات 
۲ وتقوم باعمال السمسرة فیها وانها قبل حوالي ثلاث سنوات اخدت 
I‏ مسرة في دارها الواقعة في منطقة الكرادة لقاء مبالغ تتراوج بين 
خمسة عشر الف وعشرة الاف دينار ٠٠‏ عليه ترى المحكمة انها ارتكبت 
ی بنطبق واحکام المادة ۱/۳ من قانون مکافحه البغاء (45) . ۱ 


وتطبق ای القواعد العامة في العود ة الاشتراك وتعدد الجرانم او 
الاتفاق الجناني في قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ١155‏ المعدل على كل 
قضية تعرض عليها لكون قانون العقوبات هو القانون العام للجريمة والعقوبة 
ف العراق وعلى نلك نصت المادة الثامنة من قانون مكافحة البغاء رقم ۸ 
لسنة ۱۹۸۸ ((تطبق احكام العود والاشتراك وتعدد الجرانم او الاتفاق 
الجنائي وما سواها القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشان 
الافعال الجرمية المعاقب عليها وفقا لهذا القانون )) ٠‏ 


ت ل سس بس ىا ان دومن ۱۹۹۹ 
(۶7) قرار محكمة جنايات الكرادة في الدعوى بح يد هن 3 تیه / مره 
۷۷۶ و الم صدق تمییز] بالعدد ۱/۱۷۰ عام وی ی و 
والمنشور غفي جلة الق اء / نقابة المحامین في العراق / الا عدا د 
حص 5" . 








مقوبة جريمة الدسهسرة 


منع المشرع العراقي فعل السمسرة فنصت المادة ا" انية من قانون مكازي 
البغاء رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸ على (( البغاء والسمسرة ممنوعان )) وا 
المشرع العراقي السمسرة من جرائم د عقوبات مشددة رز 
مرتکبیها بغض النظر عن سن المجني عليه او عليها وفق التفصير 
الاتي(7؛). ۱ 

۱ ۰ عقوبة السجن‎ ١ 
اذا كانت السمسرة والوساطة بين شخصين فقط وضع المشر ع العراقي‎ 
عقوبة السجن مدة لا تزید على سبع سنوات فنصت المادة الثالثة من القنوز‎ 
على (( یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات : | - كل سمسار ار‎ 
٠ )) شاركه او عاونه في فعل السمسرة‎ 

وبذلك فان عتوبة السمسار في هذه الحالة السجن اكثر من خسن 
سنوات ولاتزيد على سبع سنوات » وفي قضية عرضت على محكمة جنایان 
نينوى فيما يأتي ملخصها (( مما يكون فعل المتهمة بنطبق واحكام المادة ۳/| 
من قانون مكافحة البغاء رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸ وحيث ان المحكمة قد جرمت 
المتهمة بموجبها وحكمت عليها بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر فتكون 
المحكمة قد راعت تطبيق القانون تطبيقا سليما كما جاءت العقوبة المقتضى 
بها على المجرمه متناسبة مع الجريمة المرتكبة وصحيحة ولم يثبت بان 
المتهمة كانت تقوم بإدارة مجموعة لاغراض السمسرة المنصوص عليها في 
المادة الاولی من قانون مكافحة البغاء رقم ۸ لسنه ۱۹۸۸ كما ورد بقرار 
۳ گم ۱۱۸ لسنه 4٩۶‏ ۱ ۰ (۰)۶۸ 

(۶۲) راجع المادة ۲۹۹ من قانون العقویات رقم ۱۱۱ لسنة ١555‏ المعدل الخاصة | 
بجریمه التحریض على الفسق والفجور ویتم الرجوع الیها في حالة عدم شمول المتهد 
باحکام قانون مکافحه البغاء رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸ ۰ 

(۶۸) قرار محکمه جنایات نینوی في الدعوی المرقمة ۱۰3۰/ ج/۱۹۹5 في 
110000 والمصدقٌ بعرار محعمه التمییز الم رقم ۲ ۲ ۲/فیت4 حامة / ۱۹۹۷ 
با وت د المنشور في الموسوعة العدلية / العدد 6۰ لے ۱۹۹۸ 
صل ۷ ۰ ۱ 
۲ ڪھ به الاعدام المصا ° 
۱ واذا كان السمسار يدبر مجموعة مكونة من شخصین فاك بقصد تسيل ۱ 
فعل البغاء بایه طريقة كانت ۰ فتكون مشددة وتصل الى عقوبة الاحدام | 


| 










كع ۱ 


1 





درة وفق قرار مجلس قيادةٌ الثررة 
۱ 1 ۱ یاه الثور ة المنحل ۱ : 5 
٠٩ ٩‏ مايأتي : (5؛)' ) المرقم ۱۱۸ لسنة 


, يعاقب بالاعدام كل من ادار مجموعة لأغراض السمسرة المنصو 
ا 9 2% ر مجموعه لاعراض السمسرة الم 
ي في المادة الاولى من قانون مكافحة البغاء ذي الرقم ۸ لسنة ۱۹۸۸ . 


يكتفي القرار بهده العقوبة وانما قرن بها عقوبة المصادرة ۰ تلحق 


ا ۱ 
المال المملوك ((للمجموعه (( او لا حد فم منفو لا" كان او عفار | ای ده ات اد 


والمال المنقول قد يكون يختا او سفینه او کر افانا او حتی خیمه او آي 
ل لخن يمكن اتخاذه محلا لأغراض السمسرة وفق الفقرة ۲/ اولا من 


قرار ۴ جلس قیاده الثو ر 5 ) المنحل) المدكرر اعلاه نصه )) يصادر المال 


مل ك للمنکورین في (۱) او لاحدهم منقولا كان او عقارا المتخذ محلا 
لاغراض السمسرة )) ٠‏ 





۱۹۹4/۹/۰ نشر القرار فى جريدة الوقانع العراقية / العدد 561 في‎ )٩( 


5۷ 


المبحث الشالت 
جريمة إعداد بيت للدعارة 

عرف المشرع العراقي في التعبير الثالث من المادة الاولى من ی 
مكافحة البغاء رقم ۸ لسئة ۱۹۸۸ بيت الدعارة بانه (( هو المحل المي لز 
البغاء او تسهيله او الدعاية له او التحريض عليه او ما يتحقق أي فعل `¡ 
من الافعال التي تساعد على البغاء )) . ٠‏ ۱ 4 

ویبنوا واضحا من هذا النص بان المشرع توسع قي مفهوم بيت الى . 
ويمكن تعریفه بالتالي :- هو كل مکان يمكن ان تتم فيه الاتصالات الجز: 
من بغاء وفجور ودعارة بحرية وبعیدا عن رقابه الناس ۰ ۱ 
واعتبر المشرع العراقي اعداد بيت للدعارة جریمه مستقلة عن جرییز 
البغاء والسمسرة المعاقب علیهما في هذا القانون وذلك لخطورة هذا الزرز 
ولکونه المکان الآمن الذي یجتمع فيه الجناة ولما قد ینجم عنه من استغار 
للبغي من جهة واستغلال الفاعل من مرتادي المکان من جهه اخری . 

ولكي یکتمل مدلول ( بيت الدعارة ) المعاقب عليه قانونا يجب ان تتوافر 
: جميع عناصره المتمئله في العناصر الاتيه :- 

۱ ۰ و جود محل ٠‏ ۱ 

٠ ادارة المحل و الحث على ارتياده‎ . ١ 

"۰ فتح المحل لبغاء الغيز ٠‏ 

٠ ممارسه البغاء فيه‎ ٠ ٤ 

۵ ۰ العصد الجناني ٠‏ 

وسوف نوضح جمیع هذه العناصر تباعا وفق التفصیل الاتي : 

العنصر الاول - وجود محل : 

المحل هو كل مكان يمكن ان يحل به شخص لو اشخاص ويكونون فيه 
بمنای عن بصر الغير او بمعنى آخر هو كل حيز من الارض او غيره يصلح 
لان ينتقل اشخاصا يمارسون فيه عملا مشروعا كان او غير مشروع 
ويكونون فيه بعيدين عن انظار الكافة .)2٠١(‏ 

وقد ذكر المشرع العراقي بعض هذه الاماكن نذكر منها ((المحل العام)) 
او أي ((محل اخر يسمح لدخول الجمهور)) و(الغرف. ) و(الفناف) 
و(المنازل ) وذلك في نص المادة (الثالثة / ب و ج ) عن قانون مكافحا 
البغاء رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸ (( ب كل مستغل او مدير لمحل عام او اي 
(20) القاضي حسن البغال / المصدر السابق ص۲۰۲ . 


5 ۸ 





محل اخر یسمح لدخول الجمهور فيه استخدام اشخاصا یمارسون الغا 
لغرض استغلالهم في التشویق لمحله . 
ج من يمك او يدير منزلا او غرفا او فندقا سمح للغیر بتعاطي البغاء 
فيه او سهل او ساعد على ذلك )) ٠‏ 

۱ وعى ذلك يصلح ان يكون المحلا بيتا للدعارة (( حجرة حارس المنزل 
التي یدیر ها #رتکاب الفجور والدعارة ودکان بستغله مالکه او مستاجره ٠‏ . 
والكشك بالطريق العام ٠ ٠‏ والعمارة لم يتم بناژها بعد ۰۰۰ والمسکن غير 
الموئث راي مكان محاط باي سياج ولو كان غير مسقف (۰۱) : 
وعلی ذلك قد يكون المحل خاصا کالمنزل او الشقق وقد يكون المحل 
عاما کالفناء و المحل العام هو المکان المفتوح للجمهور او الذي یمکن ان 
یدخله الجمهور مجانا و مقابل اجر او بشروط معينة ويستوي في ذلك ان 
یکون المکان عمومیا بطبیعته او بالتخصيص أو بالمصادفة ۰ والمکان العام 
بطبیعته كالطرق العامة والبساتین والحدانق والمباني والمنتز هات العامة 
فالفعل الجنسي في مثل هذه الاماكن قد يعد فعلا فاضحا مفلا بالحیاء 
قانونا(۲ه) . ۱ 
اما الاماکن العامة بالتخصیص هي الاماکن التي یسمح للجمهور بدخولها 
في اوقات معینه او بشروط معينة مجانا او مقابل اجر کالمساجد والکنانس 
والمقاهي والمحاکم ودوانر الدولة فهده تعتبر عمومية في الاوقات التي تکون 
فیها مفتوحه للجمهور ٠‏ 

اما الاماکن العمومية بالمصادفة فهي في الاصل خصوصية وقاصر : 
على افراد او. طوائف معينة ولکتها تکتسب العمومية من وجود عدد من افر اد 
لجمهور فيها بطریق الم صادفة والاتفاق المدارس والسجون والنوادی ‏ 
وكذللك الحوانیت والمخازن قد تصبح امكنة عمومية بالمصادفة اذا اجتمع فیها 
جمع من الناس (۰)۰۳ ۱ 
ویبدو من نص الفقرة ( ب / من المادة الثالثة من القانون رقم ۸ لسنة 
۸ بان يشمل بحکم هذه الفقرة (( المراقص والملاهي والنوادي الليلية : 
التي قد يستخدم مدير ها او مستغلها اشخاصا یمارسون اليغاء فیها لغرضص 
الترویج والتر خیب لمحله ومما تجدر الاشارة اليه صدور قرار مجلس قيادة 

(۵۱) الاي خسن اا ]امسر اسايق من ۲۰۷۱ ۰ 

)٥۲(‏ انظر المواد( 6٠5 5٠٠‏ ) من قانون العفوبات رقم مق ۱۹۹ من 
859 راجع بهذا المعنی احمد امین / المصدر السابق / المجلد الثالث ص1۸۷ 


0۹ 
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الثورة (المنحل) المرقم ۲ نة ۱۹۹ م والمتضعث< ا تغلقم المیزور 
الاتیه : ۔ 
۱ الملاهي ٠‏ 
۲ * صالات الرثص ٠‏ ۲ 
۳ النوادي الليلية (؛ه) دون تعطيل حكم الفقرة ( ب / من المادة الزرر, 
اعلاه . 
وقد تستخدم المنازل او غرفا منها او الشقق او الفنادق او غرف ي 
لتعاطي البغاء والفجور فیها فتشمل بحکم الفقرة ( ج / من المادة الثالثة من 
القاتون رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸ ٠‏ ۱ ۱ 
4 انه من یقوم بفتح مسکنه او جزءا منه ليفضي فیها العشاق اون : 
فراغهم في ممارسة الجنس لايعاقب بهذا النص بإعتبار ان ما يرتكب لیر 
مما ينطبق عليه التعريف القانوني للبغاء » والعناصر الفانونیه الاخری لر 
الجريمة (22) . ظ 
العنصر الثاني ادارة المحل والحث على ارتياده : 
من خصوصيات هذه الجريمة ان يتم ادارة هذا السحل (( بيت للدعارة ) ظ 
من قبل شخص اواشخاص لغرض تعاطي الغير للدعارة والفجور والبغاء في 
المحل ۰ وذكر المشرع العراقي عدة اشخاص في حكم الفقرتين ( ب وج) 
من المادة الثالثة من قانون مكافحة البغاء رقم ۸ لسنه ۰۸۸ ۱و هم كل من : 
4" ساك ال چا ۱ 0 
Ain 6‏ 
۳ مستاجره ٠‏ 
4 . مدیر ده (5ه). 
فقد یقوم مالك المحل او مستاجره او مستغله او مدیره ( سواء اکان 
منزلا او شقة او غرفة في منزل او فندقا او محلا عاما او غير نلك) 
بالسماح للغير لممارسه وتعاطي البغاء في محله ۰ 
وتتعدد وسانل السماح للغیر بتعاطي البغاء في المحل والحث على ارتب 
بشکل كبير ودکر مذ قى العدید من هذه الوسائل نذکر منها : 
۱ °( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ۸۲ فی ۱۹۹5/۷/۷ والمذشور ب 
الوقائع العراقية العدد ۲۶۱۹ في ۱۹۹۶/۲/۱۸ . i‏ 
۱ 9) انظر انتشار هده الظاهرة في مصر القاضي حسن اليغال / المصدر ٠‏ 
E‏ 3 
(5ه) مع مراعاة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ۸۲ في ۱۹۹۶ وال 
خلق محلات الرقص والنوادي الليلية والملاشی ٠‏ 
6 









كت 


. : يعد 1 : 2 ۰ 
بن جوا بت اا الاريك ها رمعي نی 
N OYE) 5‏ لتسهيل لتعاطي البغاء : 
رور عي على كان ولا يمكن حصر وسائل المساعدة و تشز 
و سبق الاشارة اليها بالتوضيح فيما تقدم) , * والتسهيل على الفعل 


تختلف اداره ی ۱ ۲ 5 

ر ی لدعارة )) عن فعل السمسرة » فقد ۱ 

مسار مدیرا للمحل او مالکا ولکن لا یشترط از یگون 
۳ ۱ یسرط ان یکون مدير المحل ا 

لك | ۱ : سمسار | ل ج 5 ۳ و 

1 ل 53 ۹ ۳ قب علیها القانون ٠‏ 

| لثالث ‏ فتح المحل و ادارته لیغاء ال ٠‏ 
بشترط في القانون ان يكون فتح المحل وادارته لدعارة الغير و: 

لدعا و ة ی ها 2 ۱ J‏ رة الغير وفجوره 
ولیس ره وتجور سل م يفتح المحل او ادارته ٠‏ 

و المتصود. بالغير ) في حكم الفقرتان رب و ج ) من المادة النالنه مد" 
القاة ماقم 8١‏ لته ۱۰۸۸ ع 26 3 
کی زره اا و خی .ون فلج لمح أو مديره أو مستأجره 
نفسه» ولا يعد بعد بما اذا کان الغیر من الذين یساکنون الجاني ویقیمون 
۱۳ او تیه او كان ممن یجلبهم الجاني لارتکاب الفجور او 
لدعارة مع الغير ۰ ومن ثم يعتبر فروع الجاني من الغیر بالنسبه له وتعتبر 
زو جده كذلك فادا مارست الزوجه البغاء مع الناس بغير تمییز فلا یحق 
از وجها التمسك بعدم موافقته على اقامة دعوی زنا الزوجية ذلك انها لا 
تحاکم عن جريمة الزنا وانما تحاکم عن جریمه البغاء (۰۲) : 

و علی ذلك فاذا مارست انثی الدعارة في مسکنها واستقبلت فيه عملانه 
وروادها الذين یمارسون البغاء والفجور معها دون غير ها فان ماینطبق علیها 
هر ما نص عليه في الفقرة (ا) من المادة الثالثة من القانون رقم ^ س 
۸ ,لیس لفترة ( ب أو ج ) من المادة الثالثة منه ۰ اذا لا تعبر والحاله 
هذه قد فتحت او ادارت مسکنها لدعارة الغیر او فجوره ' 

غیر رم ذلك لا يمنع من ان تکون مثل هذه الاتثی يجانب ممارسته 
للدعارة في مسکنها تستقبل نسوة اخریات یمازسن الدعارة مع اشخاص 


م تس تحت 





ب أ کک و اي يي ی ات وت 
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مع صاحبة المسکن نفسها فاذا ثبت زر . 
المادة الثالثة وليس الفقرة (أ) من 1 


۰ ١ 


ہار س الدعارة 
الفقرة (ج) من 
E AAV NAA‏ 
r =i‏ ۳ اة قايات نينو في فضي جردت عليها پشمول ۱ 
ومع ذلك ١‏ ۲ ,/ , قانون مكافحة البغاء رقم ۸ لسنة 7 
المتهمة باحکام المادة (۳/) من زره sS‏ 
۱ 2 ۰ ااهاد ن وهذا ملخص لحكمها ( رغم ذکر ر 
ليس حکم المادة (۲/ج) من دول ر E‏ ا ۵ ترا 
ی Fo‏ ۱ :ا الفعل ) (( ذلك ان التابت من الادلة التي | 1 
في مناسبه اخزی من 0ن . EEE ES‏ ني ار 3 
بها وقاذ الدعوى بان المتهمة ( ع ) م بالسمسير بعض 


واحكام المادة (1/۳) من قانون مكاف 


آخرين أو مع من 
حقا طبق عليها نص 
الثالثة من القانون ركم 


البغاء رقم ۸ لسنه ۱۹۸۸ (55) ٠‏ ۱ ظ 

ولا عقاب بمقتضى هذه الفقرتان ( ( ب و ج)) على مجرد الوساطة بين 
الرجال والنساء بقصد تسهیل قعل البغاء » فاذا كانت المتهمه الموجهة الى 
المتهم هي انه قاد امرأتين الى احد الفنادق حيث قدمها لرجلين وقبض منبما 
نقودا سلم منها (( جزء منه )) لهما فهذا مراده ان المتهم لم يكن الا مجرد 
. وسيط بين الرجلين والمرأتين وليس فيه ما يدل على انه يستغل المرأتين ار 
يتظاهر بحمايتهما للعمل في محله او التشويق له او بان له سلطة عليه 
كونه مديرا او مالکا او مستاجرا للمحل مما يقضي القانون العقاب عليه وفق 
المادة الثالثة / الفقرتان ( ب و ج) من قانون مكافحة البغاء رقم ۸ لمن 






| الرابع . تعاطى البغاع ؤ : 
يشترعد في القانون ان يكون فتح المحل وادارته لارتكاب افعال الب 
۱ اما ۳ امن او ادير لغير ذلك من الافعال المخله بالاداب فلا ینطب ‏ 





(9۸) انظر بنفس المعني القاض ي“ 
: 3 القاضي حسن إل ١‏ و EET‏ ۲۰۱ 

(51) قرار محكمة جنايات نيز 0 مصدر السایق / > ٩‏ في 
۱۹۷ ۱ 221 وى في الدعوى المرقمة /٠١5٠‏ ج/١11‏ م | 
0000 7 كا مكسة ازور الصر کم ITTY‏ 2 ۱ 7 ۱۹ج 

لاك اا نا سوحة العدلء ۱ و ۷ 

)٠١(‏ انظر بنفس المعنى ۱ تش“ يه / العدد .٠ه‏ امه ۱۵/۵ وت 


1 


5 


TE 3‏ اون امقهی و عرض علی رواده احدی القنو ات : 
إإتلفز يو نيه الاوربيه التي دعرص الاتصالات RE:‏ 2 الفضانية او 
ينلبق وصف البغاء او السمسرة ع إا ل و الافلام الاباحية فلا 
الثالثة من قانون مكافحة البغاء تنص بو ی 2 0 لفقرة (ب) من المادة 
یمارسون ون لغرض استغلالهم ین التشو یی سنخدام . اشخاصا" 
لقنوات تلك داي حال من الاحوال ما قصده المشرع من النص المذك” ۱ 
ایهینه هذا العرض من اثارة وهیاج للغرر اء تن النص المذكور رغم 
٠‏ كما يجب لقيام هذه الجريمة أن یثبت ان هذا الما -١‏ 0 

فتحه وادارته لغرض تعا ٠‏ ان هذا المحل اعتاد صاحبه او مديره 
على ای يد زقس طي البغاء وممارسة الدعارة والفجور فيه اكثر 

بق مور كلو لو حص اه عنیاد في عق الجاني ۰ 

* ویتحفق عنصر الأعتياد بارتكاب الفجور او الدعارة اکثر مرة سواء فى 
۱ ذلك اختلف مسرح الجريمة او لم یختلف ولکن بشرط ان لا يتم ذلك في زمن 
واحد اد يجب عدم الخلط بين تكرار الافعال و الا عتیاد علی ارتكابها (1۱). 
ولا عبرة بطول المدة التي تمر بين كل فعل واخر او قصنرها بشرط الا 
تكون هذه المدة من الطول بحيث يمكن القول بان الجاني ( صاحب المحل) 
قد عزم على التوبه وانه كان عازم على عدم الرجوع الى هذا الفعل وان فعله 
کان تحت تانير الحاجه او بداقم عاطفي و شده أمور لا تستطيع المحکم 4 ان 
تصل اليها من واقع ظروف الدعوى وملابساتها وتقدیر كل حالة.وفق: هذه 
الظروف و الملدبسات (؟5). ۱ 
واذا تم ضبط المجني عليه في جريمة اعداد بيت للدعارة وظهر للمحكمة 
ان الفعل واقع للمرة الاولی فاي النصوص تکون اقرب للتطبیق على فعله؟ ٠‏ 

۱ ان المشرع العراقي یعرف البغاء ( هو تعاطي الزنا او اللواطة ) 
(ع۱/ التعبیر الاول ) من القاتون والتعاطي لا یکون لمدة واحدة ٠‏ 

٠5‏ كما ان المشرع اشترط لتحفق عناصر هذه الجريمة ان یسمح الجاني 
للغير بتعاطي البغاء والفجور والدعارة في محل او يساعده على ذلك او يسهل 
له ٠‏ وذلك وفق الفقرة (ج) من المادة الثالثة من قانون مكافحة البغاء ٠‏ 

د ومع ذلك استكر القضاء العراقي على تجريم فعل مدير المحل او مالكه 
او مستلغه على فعل السمسرة وفق المادة 1/۳ من قانون مكافحة البغاء وليس 
على فعل اعداد بيت للذعارء وفق المادة ۲/خ من القاتون » عنها قرار محکمه 
جنايات الكز ادة المتضمن ١١١‏ بار“ 2 تقوم باحمال السمسرة والبغاء داخل 
(1۱) القاضی حسن البغال / المصدر السابق / ص۲5۵ 
(۱۲) القاضي حسن البغال / المصدر السابق / ص۲۸۹ 





دار ها لكاء اجور مالية وافادت بانها كانت ار تعمل گر وا هر 
ومحلات الدیسکو وتقوم باعمال لسمسرة فیها وانها قبل حوالي ثلاث سنو 
اخذت تمارس ۲ لسمسرة في دارها لقاء مبالغ مالية عليه ترى المحكمة إ 
ارتکبت فعلا ینطبق واحکام المادة 1/۳ من قانون مکافحه البغاء (10) . 


العنصر الخامس ‏ القصد الجنائي : . ۳ ۰ 

تعتیر هذه الجريمة من الجرانم العمدية التي ينبغي ان يتوفر فیها الم 
الجنائي الدي بتمتل بانصر اف ار ادة الجاني بأعداد ملحلا للدحارة وادارته 
و علمه بما یقع فيه من دعارة وفجور وبغاء والترویج له والتحریض عليه با 
وسیله كانت ٠‏ ۱ 


فلو اجر شخص منزل او شقة او غرفه في فندق ومارست فيه المستاجر: 
او النزيله اليغاء والسمسرة في المحل بدوں حلمه وارادته لا يتحقق القصد 
الجناني » في هذه الجريمة وبالتالي لا ینطبق على المالك هذا النص ويحق ل 
في حالة ثبوت السمسرة والبغاء المطالبة بتخلیه ملکه وفق احکام القانون لاد 
المستاجر ه قد اساعت لسمعته (4 )۰ 


ولا یتطلب الامر هنا توافر اي قصد جناني خاص کقصد ارضاء شيوات 
الغیر اذ يكفي لقيام هذه الجر یمه اعداد المالك او المستاجر او المستغل او 
المدير لبيت الدعارة ويسمح للغير بتعاطي البغاء فيه بأية وسيلة كانت ٠‏ 


حت قح وس وين وني سے eee‏ ووو ونيو وب کشت از 
کک سے 


(۱۲) سيق وان نم الاشارة ا هد | ۳۱ ۱ : : 1 5 ل ۴ یگمه 
جنايات الرصافة ومحكمة جنايات زين ا فم نخس اش لفصل و دك قرار رد 
يت تقو راق الجادة له الت و1 ون مد القرارات قد م ۹ 

(15) شا معكضة اتات يوري ی الوغاء رق ۸ دة ا 


و |1“ 
3 2 ر ي کناب | ۴ خی ةد دی 
القانونیه في قضاء محکمة استنناف بعداد / 5. شدای هلاي عزیز علي / ا ۱ 
¥ رصن ۲( عار العقار / مطبعة الزمان بغد 


ع 





فوبه جریمه اعداد بيت للدعارة 
اعد المشرع العراقي هذه الجريمة من جرانم الجنایات » وتختلف جريمة 
|عداد بيت للدعارة عن جريمتي السمسرة او البغاء الممنوعتان في القانون 
,بالتالي فان هذه العقوبة عقوبات خاصة ( وکما تم تفصيله في المباحث 
السابقة من هذا الفصل ) ٠‏ ۱ 
و علی ما تقدم نصت المادة الثالثة من قانون مکافحة البغاء رقم ۸ لسنة 
مر ۱ 
(( يعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات )) ۰ 
ب كل من استغل او مدير لمحل عام او اي محل اخر یسمح لدخول 
الجمهور فيه اسنخدم اشخاصا یمارسون الیغاء لغر ضس استغلدلهم في التشویق 
FI‏ 
4 ج- من يملك او يديرمنزلا او غرفا او قندقا سمح للغير بتعاطي البغاء فيه 
٠‏ مع مراعاة احكام المادة الثامنة من قانون مكافحة البغاء رقم ۸ سنة 
۸ والتي تنص على ((تطبيق احكام العود والاشتراك وتعد الجرام او 
الاتفاق الجنائي وماسواها من القواعد العامةالمنصوص عليها في قانون 
العقوبات بشان الافعال الجرمية المعاقب عليها وفق لهذا القانون ۰)) 


1 ۵ 


المبحث الرابح 
جريمة الاستبفاء 

۱ ۲ : 3 تنقاء لغر رض اليغاء و اا: 

نص المشر ع العراقي على تجریم فعل ای و ی 
في المادة الخامسة من قانون مكافحه البغاء ع 0530 ١‏ 
-١ ((‏ من استبقى نکر او انثى للبغاء او اللواطة في محل : ء بالخداع او 
ات ی ا ادي ۳ وب مت المادة الاولی من انها. 
ونعتقد بان لفظة اللوطة زاندة لان البغاء حسب امده اه ولي عن القانون 
یشمل (( الزنا واللواطة )) ٠‏ ۱ 

ولفظ استبقى يعني الحجز في محل ما لليغاء باحدی وسائل الاگرا 
المنصوص عليها في هذه الفقرة وهو يعني الحجز على غير رخبه المجني 
عليه او عليها في هذه الجريمة فهي كلمة تعني الاستمرار في الاستبقاء في 
الحجز لغر ضس البغاء (۰۶) ۰ 

وعرف البعض هذه الجريمة بأنها ((امساك المجني عليه سواء كان ذلك 
بالخديعة او حبسه او حجزه او ارتهانه او اساءة استعمال السلطة او غير ذلك 
من وسائل الاكراه او باستعمال طرق احتياليه او غس بعصدد اركاب 
الفحشاء)) (55). ۱ 

والواقع ان شؤلاء الاشخاص الذين يستبقون المجني عليهن في محل ما 
للبغاء لا يلجؤون عادة الى تقييد حريتهم بالمعنى المفهوم تعييدا كاملا انما 
استعمال السلطة وتكون هذه الوسيلة بحد داتها كافية لاتتاج اترها فتجعلهم 
يفضلون البغاء رغما عنهم ٠‏ ومع ذلك يكون في امكانهم اتصالهم بالعالم 
الخارجي لمحل البغاء واستطاحتهم الهروب منه فهم يتمتعون بالكثير من 
الحرية وذلك بخلاف المفهوم على جزيمتي الخطف والحجز في قانون 
العقويات (57) ٠‏ 
قانون مکافحه الیغام وقانون الععء بات وسوف تحاول الت مین التعن معا 


۱۵۱ ) راجع بهذا المعنى المستشار محمد احمد حابدین / المه شنز السایق ص١‏ : 
)1 ) المستشار محمد احمد عایدین / المصدر السابق ص: + . 
(TY)‏ المستشار محمد احمد عابدين / المصدر السايى ص »52 . 
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وذلك في عدة وجوه ندکر منه :- 
.١ ۱‏ فعتجين ارك رگن يريا "دی المجذئ علیها او علیه التي تمارس 
اء لوقوعها تحت د اير الاخراه او القوة او التهدید او الخداع بخلاف 
يلي البغاء في جريمة البغاء المنصوص عليها في القانون حیث تمارس 
لبية وتتعاطى البغاء والفجور بمحض ارادتها ومطلق حريتها ٠‏ 

۲ , كما تختلف الجريمتان من حيث الجاني فيها ٠‏ فالجاني في جريمة 
الاستبقاء هو (( المستبقي)) الذي يستبقي الشخص في محل ما لغرض 9۳ 
(( دون المجني عليها او عليه التي تمارس البغاء رغما عنها ٠‏ 

٠‏ بينما البغي هي التي تخضع للحجز لمدة تصل الى سنتين في جريمة 
7 اختلاف جريمة الاستبقام 

وذلك في عدة وجوه ندکر متها : 

فمن حيث استعمال السطوة على المجني عليها او عليه » ففي جريمة 
الاستيقاء يستعمل المستبقي مختلف الوسائل بقصد التاثير على ارادة المجني 
علبها او عليه بالخداع او الاکراه او القوة او التهدید او خير ها لتقوم المجنی 
علیها او عليه بالبغاء والفجور والدعارة رغم عنها او عنه » بینما السمسار 
لا ببنل متل هذا الجهد في عمله الذي یعتصر على الوساطه بين الشخصین 
البغي من جهة وروادها من جهه اخری ۰ یم ۰ 

لذا نری المشرع العراقي قد شدد حقوبة المستبقي وتصل الى عقوبة 
السجن خمس عشر سنة ( حسب عمر المجني عليه ) بینما عقوبة السمسرة لا 
تزيد عقوبته على السجن سبع سنوات بغض النظر عن حمر المجني علیها او 
حاره ٠‏ 
۲ اختلاف 2 خطف الاشد 

وذلك في عدة وجوه ندکر متها :- 

-١‏ من حيث الوصف القاتوني للجريمة ٠‏ فجريمة الخطف تناولها 
المشر ع العراقي في المواد (۲۲ ۶ > ۶۲۷) من قانون العقويات رقم ١١١‏ 
لسنة ۱۹۲۹ المعدل باعتبار ها من الجرائم التي تمس حرية الانسان وحرمته 
بينما جريمة الاستبقاء تعتبر من الجرانم التي تشکل اعتداء على حري 
الانسان الجنسية اضافة الى کونها تقيد لحرية الانسان دون وجه حق وتناولي 
لمشرع العراقبي في المادة الخامسة من قانون مكافحة البغاء رقم ۸ لسن 
VARS‏ 5 


ص 










1۷ 


۲- كما ان حرية المجني عليه او بو ی دس مج 
بالكامل فيامكان المجني عليه او عليها ١‏ 5 کي ( از 5 f‏ ( 
الهروب من المحل المذكور PEE ٠‏ 

٠‏ بينما جريمة الخطف ند EO E RECS‏ و 
الطبيعي الى مكان اخر يمتح علي ی 1 خطقم 
۱ ۰ فد مکانه و حریته با لتنقل ت ۱ ی Ê‏ 5 ظ 
39 2 مار دلي 7 ان یتوفر القصد الجناني الخاص في جریی 

7- القصد الجتاني فيجب ل - 1 ١‏ اللواطة و | 

۰ تا لغدر ض تعاطي البغاء او في المحل لر 
الاستبقاء والتمثل یی رس وب 3 اعث جریمه الخطف قبینما قم 
کون الدافم لخطف الشخص هو الحصول د تیه 
یت 3 5 : قد یک ن لغرض الانتقام من دوي لمجني علیها 

3 الماك كما رع لملاء لابناء الاترياء - شى مبالغ 
او لغرض الابتزار يي 0 قاع المجنی عليعا او الشرو ع فيه فيعد 
مالیة طائلة » آما اذا صاحب الخطف :وكا 3 ی 3 

1 ۱ 2 وبالتالي للعفوبه حسب الماك 
العقوبات رقم ١١١‏ لسنة ١555‏ المعدل ٠‏ 

اركان .جريمه الاستيف اركان سس , ی ی ,كل فعل الاستبقاء جريمة يعاقب 
ولهذه الجريمةعدة اركان من دور ١‏ 

علیها في القانون وهده الارکان هي : - 

۱ ار عن المادي 

۲ عدم الرغبة في البقاء 

۳ الركن المعنوي 

4 ۰ القصد الجنائي الخاص 
و سوف نتتاول هذه الاركان بالتفصيل :- 
١‏ الركن المادی : ی ی 
نج ای ا هذه الجر يمة بفعل الجاني باستبعاء ی 
ویتمثل الركن يي كي ۱ ۱۱ ن: للا او سئه ار 

۱ عليه في محل ما ۰ سواء اکان هدا لمحل منز الاب 
المجنی علیها او 1 > ۲ ۳ قا الزوج ای ی 

ا تب فد او اي محل اخر » ویشمل بهذا المفهوم قيام اة ونفود 
و وی اک نة للدعارة او البغاء مستخدما ما له من: 
باستیفاء الز و ج4 او الابف زج e‏ و ۹ اد ية ها تیعاء الزوج؟ ۱ 
۰ علیها ولا یشترط ان یکون وت ۱ با hg‏ كافية لاتطباق مفهوم ‏ . 
او الابنة لغرض البغاء وسمسرة الغیر عاد ۱ 

الجريمة عليه ٠‏ 


TA 


4 و ۱ 7 
> ع ی لمشرع ذکر الوسانل التي قد 
(المستبقي)) لي ر ج جريمله ۵ وهي وفق نل لابعها الجاني 
۱ > .۰ ۰۰۰۱۱ بالخداء اه الا 5 وثى نص المادة الخامسة , ٠‏ 
قاون ر | مداع او الاکراه والقوة او التهدید )) ونعتقد بان ی" 
و انل ذکره لمشرع العراقي على بل امه لعا بان هده 
والتحديد ( وكما سیتم بيانه في حبذ > وادیان لا على سبيل 
الحصد > نتكله ۱ کل ۳9 کي حب ) 
100 عب كت وس من هذه الوسائل مادية کانت او انبية وفقا لما 
اي ۱ 
و الشداع : ۱ 
والخداع معناه الانسیاق الی الرضاء بما بطلیه الیا. ..ر د 
اد لو لا ذلك لما انساق | : E‏ ای ات احسن 
زبته ومراده و ق المجني عليه او علیها وراء الجا: 
ته ده 0 ' 7 يها وراء الجاني (۱۸). 
ويتآتى الرضاء عن طریق ما يحاول الجاني ان ية ۳ 
۱ افعال > يا امي ان يمسم به من مظاهر 
وظلواهر واقعلب تجعل لمجني 2 ینساق الى الرضاء بما یطلبه منه الجاني 
ويبتغيه ولولا هذا الخداع الذي وقع من الجاني لما رضا المجنی عليه بما قبله 
وارتضاه لتفسه » ووسائل الخداع كثيرة ویختلف ما یقع منها من شخص الى 
لخن تسب دی ما يتمتع یه من تكاء غير انه يجب من زاوية اخری ان 
تكون: المظاهر التي انخدع بها المجنی عليه كافية بذاتها لخداع الشخص 
العادي الذي يقارب المجني عليه في ظر‌وفه من عمر وبینه وثقافة .)٠١(‏ 
5 الاكراه والقسوةه : 
الاکر اه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه (۷۲۰) 
والاکراه ما نع من موانع المسوولية الجزانية » فلا يسال جزانیاً من اکر هته 
على ارتکاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها (۷۱. 
مادیه لا د پستطءع ۱ شضخص مقاومتهاسيطرت على اعضاء جسده قاصبحت اله 
تسخرها هذه القوة وتحركها على نحو لم يرده صاحبها ٠ ١‏ ويكون مصدر 
الاكراه فعل انسان اخر (۷۲) ٠‏ وهو(( المستبقي )) في هذه الجريمه ٠‏ 
والاكراه المعنوي / هو قوة معنوية صادرة من شخص الى اخر ادغ 
الی ار تکاب الجر یمه : الإكر اه يهدد المتهم بأذى او بشر ان لم يعدم 
(1۸) المستشار محمد احمد عابدین / المصدر السابق ص19 ٠‏ 
(15) القاضي حسن البغال / المصدر السابق ص۲۲۸ ۰ 
۷ المادة ۱/۱۱۲ من القانون المدني ركم دواد 1 
۷ 7 0-8 2 اق خرى.. كن - 19-9 لسند 
) المادة ۲ من قانون العقوبات ركم 1 7 
۲ ۹ العا 
ص۲۸ > , 








1۹ 


ی 2 غالاکر اه المعت م ء. , 

علی ارتکاب فعل یمتبره القانون جزيمة + غ د وي ده و 
هی شا ما ار ادة المد ولا یستطیع مقاومتها ومن د نها آن © إن 
حریه الاختیار لديه وتدفع ارادته الى ارتكاب | 9 e‏ ۳1 
اھا اف محا اختيار ها إلى درجة كبيرة فأما الهلاك او الاصابة ر 

ونما كان الاكراه مانعا من موانع المسزد اي الجزائية فلا يعاقب المشر, 

رک ا ۱ ۲ ۰ ى 

العر اقي التي تتعاطی البغاء او اللواطة يجت و رگن ام الما کتفی بوض, 
العقوية للمكرة وهو ((المستبقي )) في هده جزی + وام يقب المشرء 
العراقي بذلك بل امرت المحكمة الحكم بالتعويض ادل للمجني عليه | 
عليها (( المكرة )) للقيام بالبغاء تحت ظل الاكراه ٠‏ وذلك في نص الفتر: 
(۳/ من المادة الخامسة من من قانون مكافحة البغاء رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸ , 

( ۲- على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجني عليه او عليها فى 

ويكفي للقول بتوافر ظرف القوة بهذه الجريمة ان يدون الجاني قد استخد, 
القوة ضد ارادة المجني عليه وبغیر رضاء منه ۰ 

ولايشترط ان بستمر ظرف القوة مع استمرار الاستیقاء او في الوقت الذي 
یستغرقه الجاني في استبقانه بل يكفي ان يكون الجاني قد بدأ في ارتکابه لهذ 
الجر یمه باستعمال القوة (4؟) 4 

ا 1 

والتهديد اما ان يكون ماديا او ادبي » والتهديد المادي لا يختلف کثیرا عن 
ظرف القوة والاکراه كثيرا » اما التهديد الادبي فيتم في القول لمن يهدد 
سخا يزيد ان تايه لارتكاب البغاء او اللواطة بافساء سر من اسراره 
التي يكون في اداعتها ضرر بلیغ له ٠‏ 

ولا يشتورط ان تقع انتيجة'التهديد على شخص | لمجنی عليه او علیها نفس 
وكل ما هنالك انه يشترط ان يكون التهديد موجها اليه سواء صراحة او ضمنا 
وعلی ذلك فمن يهدد امرأة بخطف نجلها » ومن ريد شخصا باقشاء سر من 
سور امد اصوله او فروعه وکان یترتب على اقشاء هذا السر ضرر بلي 
لهذا الشخص الاخر کل ذلك ادا لم ینصاع اليه ویستخدمها لار تکاب الدعارة 


اا ل اج GG‏ وی و ت ا کے 
(YY)‏ انظر استادنا الدکتور ماهر عد SO ٠‏ - / الف العاه 
ال سو یس لدرة / المصدر السابق / الفسم 


(:۷) القاضي حسن البغال / المصدر السابق ص۲۲۸ . 


VY ٠ 


۹ 
و او البغاء او الق اه (۷۰) 7 
3 لى ويك لكي يتوافر الركن المادي في هذه الجريمة 
رشن ((المحل)) سواء اكان البيت للدعارة 
۱ الرغاء فيه وبایه وسيلة كانت من الوسائل | 


- يبا : 
4 ی خد ۲ او اكراه او قوة او تهديد . 


يجب ان يتم استبقاء 
او اي محل اخربغية 
لمنصوص عليها في 





۳1 : البقاع : ۱ 

0 ۱۰ المهمه في , هذه | یمه 57 ۳ 

نا فن ا ایل رکب ان GF‏ 8 امي علیه او علي 
في أل 5+ +9 وان د كد كم بجی رخبه منه 
ود 


حيث ان المجني لي يفضل الرجوع الى هذا المحل اذا انه ازاد 
.هذا التهديد أو التخويف و الحرية يفضل فيما لو سنحت له الفرصة في 
ة هذا المحل للابد ولكن عليه ان يعود اليه ثانية خوفا وخشية مما قد 
یرت له ممن يريد ان يستبفيه. (١؛)‏ ۰ 
وعلی المحكمة إستضهار رغية اوعدم رغبة المجني عليه في البقاء في 
محل البغاء من وقائع الدعوى وظروفها » في قضية عرضت على محكمة 
جنایات الرصافة ( سبق ان تم ذکرها بالتفصیل في هذا الفصل ) رفعت 
المجني علیها دعوی ضد المتهمة التي تقوم بالسمسرة علیها وتجلب الرجال 
الذين يقومون بالاتصال الجنسی معها ۰۰۰ وقضت المحكمة ۰۰۰۰بان 
ادعاء المجني عليها من إن مدة بقانها في دار المتهمة تجاوزت السبعه اشهر 
كان بامكانها الهروب والاستعانة بالزباتن الذين يحضرون الى الدار 
لممارسة الجنسية بغية التخلص من الدار ومن الحالة التي هي عليها واه 
عليه قرر ى المحكمة الغاء الغاء التهمة المسندة الى المتهمة والافراج عنها 
واخلاء سبیلها (۷۲۲) . ظ 

فاستنتجت المحكمة توفر رضاء المشتكبة ور خبتها في البقاء في الدار من 
طول مدة بقانها فيه وعدم هروبها وعدم وجود اکراه او تهدید او خداع من 
لمتهمة ( السمسارة ) علیها ٠‏ 
کد م 

۲۷۲۹ انظر ۲۱( القاضي حسن البغال / المصدر ای صن‎ (Yê) 

(71) القاضي حسن البغال / المصدر السابق ص۲۳۲ ` 


“ريم 1 EY‏ 6 3 54 
)۷۷( القرار منشور في مجله القضاء / الا عداد الاول والثاني لسنه 1 عت 


۷1 





۳ الرکن المع ۵ 250000 ۱ 
۰ | إل دية التي يجب ال صر ا 
وجريمه الاستبقاء ی الجر الم او علیها وارادته لهذا اك جار 
: 1 © ونار/ 

ابر 


فيها الى انه يقوم باستبقاء المجني علد یراع او الاكراه . 
JG ۳ 1‏ 3 . ار بالتهديد او الخداع او 
وسیلة کائت مادية از موه ۰ , ا ی 
تو ارجات الا فج كته ۰ 0۳ بء الج 
7 ۱ ۱ ف ما وعلمه وارادته بهذا الاستبقاء ؛ 
الاحتجاز ۰ ۱ ۱ ۳ 5 م 

۰ الاحتجاز ولو انه احتجاز غير کامل 
عو ان ای ایا وال ولع عن 
اجبره علی الاستمرار في الاحتجاز او الاستیفاء لغرض 0 پا موز 

۲ ۱ هذه الجريمة بصرف النظر هو عرر 
انبا زد فى عليه او چ ڑا کان إن ای تج نا سارح ری 
لم بحدد فترة معينة لاعتبار الاحتجاز الشخص (( استبقاء! )) لغرض البغاء. 

القصد الجنائي الخا 
ويجب اخيرا لكي تتوافر 





اركان جریمه الاسبتبقاء ان ينصرف قصد الجاني 
فيها الى استبقاء المجني عليه لاستخدامه في ارتكاب البغاء غير انه لا يهم 
بعد ذلك ما اذا كان للمجني عليه او عليها قد ارتكب البغاء او اللواطة ام لم 
برتکیهما ۰ کما انه بظهر من خلال النص إن الجاني یتصد من وراء اساد 
المجنی عليه تحقیق ربح مادي او معنوي من البغاء 

فتعاطي البغاء لا یکون الا باجر في القانون العراقي » كما يلزم ان 
یت افر لدی الجانی القصد الخاص المتمشل باستبقاء للمجني عليه رضاء 
شهو ات الغیر لا شهواته ونزوانه الشخصية فنصت المادة الخامسه من القانون 
هو (( من استبقى نکرا او انشی للبغاء او اللواطة ۰۰ تشترط ان يكون 
الغرض من الاستبقاء هو (( للبغاء او اللواطة )) ومواده انه يستبقي المجني 
عليه او عليها لارضاء شهوات الغير لان تعبير (( البغاء)) وكما هو معروف 
5 المادة الاولى من هذا القانون (( هو تعاطي الزنا أو اللواطة باجر مع اكثر 
من شخص )۰ 

وان استبقاء الجاني للمجني عليه او علیها في فعل ما لارضاء شهوانه 
يخضعه لاحکام قانون العفوبات رقم ۱۱۱ لسنه ١955‏ المعدل ء لیس لحکم 
هذا العانون ۰ 


(۷۸) ال ار احمد عابدین / المصدر السلیی ص ۷+ 


۷ 











شوبه جريمة الادستبتاء 
"f 7 a | 3‏ ۰ 
55 المشرع العراقي جريمة الاستبقاء من جرائم الجنايات وود 


.يها عقوبات مشددة تختلف باختلاف عمر المجني عليه او عل 7 





- 


.الفأ ۳ سس ارت کی ۱ ۱ 
غا ت لمات من نون مكافحة البغاء رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸ وفق 
5 رل الا ني . 


. اذا كان عمر المجني عليه او عليها دون الثامنة عشرة من العس 
تكون عقوبه الجاني السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة .۰ " 

7 ذا كان عمر المجني عليه او عليها اكثر الثامنة عشرة من العمر 
تكون عقوبة الجاني السجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات . 

ی وعلى المحكمة وبصرف النظر عن جنس او عمر المجني عليه او 
علیها ان تحکم بالتعویض العادل له لما وقع عليه او علیها من 
جور وظلم ٠‏ 


وعلى المحكمة كذلك مراعاة تطبيق احكام العود والاشتراك وتعدد 
الجر انم او الاتقاق الجناني وما سواها من القواعد العامة المنصوص عليها 
في قانون العقوبات بشان فعل الاستبقاء باعتباره فعلاً جرمی) معاقبا عليه 
بالقانون (المادة الثامنة من قانون مکافحة البغاء رقم ۸ لسنة ۱۹۸۸) ٠‏ 


/ 


الخاتمه 


اون مله فد ا هد کر 
هذا القانون مه لفات کی ول ( زر 
نج من دور ان نب على مو فنه قد له ل 
تعذر العثور في | تمایق غم تطبیق ۱ 
نج هجیتن بالشرح والتعليق ر 
کاک ا 
باثر ها على المجتمم 


۳ مانهب , 
5 ۳ ص هدا القانون 
قد و فقت في توصیح 
5 ' قداو ۱ 
واتمنى 7 


سلام زيدان 


اخصادر 


الکنب 2 i‏ ۳ 
٠‏ ايل امين بك / شرح قانون العقوبات جلد الشانی وال 
۳ جمد؛ امین ! ون العهوبات الا هلي / المجلد الثاني والثالث ا 
وهات / متروت / العلبقة الثالكة ,۱۹:۸۲ 1 لي و لدار 
لعي یمد جمال الدين / المصطلحات القانونية الجزائية / منشورات المكتبة العصرية 
/ ۱۹۹۵ ۱ 1 
| برد ۱ ۱ ۳ 
م , إوركتور_ احمد الكبيسي والدکتور محمد شلال حبيب / المختصر في الفقه 
ر الإسلامي مطبعة التعليم العالي في الموصل / الطبعة الاولى ٠۹۸۹ - ۱4۰٩‏ 
د Î‏ 7 البغال / الجرائم المخلة بالاداب / دار الفكر العربي / مصر 


۱ ۱ 

ظ نز الدکتور حمد عبید الكبيسي والدکتور عباس السامراني والدکتور مصطفی 
.وين / الم دخل, لدراسة الشريعة الاسلامیة / مطيعة وزارة التیم العالي والیحت 
ول / ملتزم الطباعة دار المعرفة / الطبعة الاولی ۱۹۸۰ ۰ 
0 الا مام الرازي / مختاز الصحاح / دار الکتاب العربي / بيروت لبنان : 

بو الدكتووا سود حسب اللع عبد الله / شرح قانون الاضول المحاكمات الجزائية / 
مطابع دار الحكمة للطباعة و النشر / الموصل ۱۹۹۰ ۱ 
۸ سهيل قاشا / المرأة في شریعه حمورابی / منشورات مکتبه بسام / العراق 


لموصل /۱۹۸۹۱ ۰ ۳5۹ ۱ 57 
٩‏ الدکتور ضاري خليل. محمود / اثر رضا المجني عليه في المسووليه الجزانیه / 
القادسية للطباعة / بغداد ۱۹۸۲ ۱ 
وه الاکتور ضاري خلیل محمو 
مطبعة الجاحظ بغداد ۱۹۹۰ ٠‏ 56 
١١‏ عراس العبودي تاريخ القانون / دار الکتب للطباعة والنشر / المومل 

۲ . 5 
1 47 ا الله“ 
العلمي ر صل ۰۰ 8 ٠: ١|‏ ۱ 1 ۱ ۲ 
مه دکته رِ عد أنآه WCE‏ ۱ جليه ر في / وه المعاملات والجنايات /۲ الجنایات 
مطبعة العليم العالي / بغداد یه الاولی ١22‏ ی رچ فر رکو عة 
٠“‏ الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي ر ى ر لشیم الاول والشاني | 
| دتوبتها في الشريعة والقانون / دار الانبار للطباعة والنسر ظ 
خالا الطبعة الثالثة ١545١٠١‏ هد ۱۹۸۹ م * 


دا ١‏ 
د / تفاوت الحماية الجنائية بين المرأة والرجل / 


: ف أل حل المراة / منشورات 
٠"‏ الاکتور فردريك کهن / الضعف الجنسي عند اد بت ۱۹۸۱ ۰ 
لب التجاري للطباحة والنشر والتوزیع / الطبعة الرايعة ٠1‏ 


۱۷ ۵ 





عة لاهم المبادی و الفرارات 
یداد دك عبد الکریم / “جد . لسنة ۱۹۱۹ ور ۳ 
5 ١ه‏ فؤاد زكي : ر 5 ۲۱ ۲ ولعدرللاء ار 
ود اد قانون العقوبات رهم ا 
او فسیت سرمد بغداد 3 3 / الشرائع العراقية القديمه / دار الرشيد للنشر 
۷ النکتور فوزي رسید | ۱ 2 
۳ اا ۰ hE‏ ا ۰ وم . ۳ 
الجررية ی ريش الدرة / الاحکام العامة في هنون العقوبات | ررر 
14 موی ی و لی /۱۶۱۱ه- ۱۹۹۰ م ۰ / 
دار الحکمة للطباعة والتشرر / ر ي رر بر قانون العقوبات / القسم ار 
۹ التكتثور ماهر عيذ سشويس لدرة سر : 5 الخامر 
وار SATIRE‏ ةن بع الفتفحهة 195519 ۰ 
مطبعة جامعة الموصل / الطبعة الثانية المزيرة و 5 
2 , رشن اللواء محمد حامد فحصاوي / جرا إن 
۰ ۲ ۰ المستشار محمد اخمد بدیں ر 5 3 - اسع دار 
57 ت الجامعية امام كلية الحقوق في الاسکندریه / مصر ۱۹۸۸ , 
العامة / دار المطبو عات = - 9 7 لال اأ“ أ“ ال ۱ 
۱ الدكتور محمد سليم العوا/ في أصو لنظام الجناني سمي دار 
المعار ف : / الطبعة الثانیه ۱۹۸۳ ٠‏ ۱ ۱ 
رف گي مصر : 2 ع 5 5 ۱ , 
۲ مجمو عة من الباحثين العراقيين / العراق في التاريخ / دار الحرية للطبای 
تعداد ۸ ٩‏ ۱ 3 ۱ 1 ۱ 
۳ مجموعة من الباحثين العراقيين / حضارة العراق / الجزء الاول /دار 
الحرية للطباعه يغداد ۵ . 7 
۶ حماعة من علماء السوفيت / العراق القدیم / ترجمه وتعليق ستلیم طه 
التكريتي / دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد / الطیعه الثانية ۱۹9۹ ۱ 
٠٠٥‏ المحامي هادي عزيز علي / المبادی العانونیه في قضاء محكمة استئناف 
بغداد بصفتها التمييزية ‏ قسم ايجار العقار / مطبعة الزمان / بغداد ۱۹۹۷ 
٩‏ الدكتور هنري ساكز / عظمه بابل / ترجمة الدكتور عامر سليمات دار الكتب 
للطباعه والنشر / الترجمة العربية ۱۹۷۲۹ ۰ 
۷ الدكتور هنري هافلوك السن / الجنس والزواج وفن الحب / ترجمة الدكتور 
م ۲ ۰ الدکتور واثبة داود السعدي / قانون العقوبات أل ف || 4 لو / ٠.‏ جموعة 
محاضرات الغفهاء على طلبة الصف الثالث من قانون / ملزمة مطبو عة على نفقة جامعة 
بغداد /۱۹۸۵ ۱۹۸۲۰ ۰ 


نانیا - المجلات القانونية ٠‏ 
۱ التشرة القضائية 
ا مجموعة الاحكام العدلية 
۲ الموسوعة العدلية 
٠:‏ مجله الکضاء 
۵ المجموعة التشريعية لسنة ۲ /الجزء الاول / دار الحرية للطباحة ۰ 





۷۹ 


۰ مكافحة البغاء رقم ۸ لسنه ۱۹۸۸ 
زیون مكافحة البغاه رقم 4* لسئة ٠٠١۸‏ ( لمي . 
۰ العقوبات رقم ۱ لسنة ۱۹۱٩۹‏ المعدل . 
o‏ ل المحاکمات الجزائية رقم ١١‏ لسنة ۱٩۷۱‏ المعدل 
سي ات ٠‏ لسنة ۱۹۵۱ المعدل . 
المدني رقم 


القانون 


قانون 
مكافحة البغاء 
رقم ۸ ۱ سین 4۸ ۹ ۱ ۱ 
/ 2 المعانی المیینه از ام‌ها ۰ 

الماده الاولی : - یعصد بالتعابیر وه ۾ اكثر من * تحصن : 

النفاع 51 هو تعاحطي الز نا او اللوا اجر اپا ۲ ۱ 

7 ۶ 8 . شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء رم . 
السمسرة :- هي الوساطه بين س ۱ 1 بای 
مه کانت ؛ بشمل كلك التدز بصن ول بموافقة احد الشخصين او نانبه کی 

طریقه كانت ويد EE‏ اه بالاکراه ٠‏ 
یشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء او بالاکر RT‏ 

5 5۳ المهيأ لفعل البغاء او تسهیله و الدعایه بها 

بيت الدعارة - - هو المحل 2 6 اكت ثساء ر 
التحريض عليه او ما يتحقق اي فعل اخر من الافعال التي ت عد على البغا, 

المادة الثانية : - البغاء والسمسرة ممنوعان . ,. 

المادة الثالثه ۰- یعاقب بالسجن مدة لانزید حلي سین تا 

أت کل سمسار او من شارکه او عاونه في قعل السمسرء ۰ 

لا مس كل مستغل او مدير لمحل عام أو اي محل اخر يسمح لدخول 
الجمهور فيه استخدام اشخاصا" یمارسون البغاء لغرض استغلالهم في 
التشویق لمحله ٠‏ 

ج - من يملك او يدير منزلا او غرفا" او فندقا" سمح للغير بتعاطي 
الماده الرابعه : - تعاقب البغي التي یثبت تعاطیها الیغاء بایداعها احدی 
دور الاصلاح المعدة لتوجیه وتأهیل النساء مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزید 
حر دیر : پا 

المادة الخامسيهك ٠‏ 

١ "‏ من استبقی ذكر او انثى للبغاء او اللواطة في محل ما بالخداع أو 
بالا کراه والقوء او التهديد وكان عمر المجني عليه او علیها اكثر من ثمائى 
عسر سنه یعاقب بالسجن مدة لاتزید على عشر ستوات 1 

۲- ونکون العقوبه بالسجن مدة لاتزیدعلی خمس عشر سنة اذا کان 

عمر المجني عليه او عليها دون الثامنة عشر سنة . 





"- على المحكمة الحكم بالتعويض العادل > ا E‏ 
الخالتين السابقتين ٠‏ المجني علیه أو عليها في 


۷.۸ 


ا 10 FT‏ 
لمح نا کل شخص كانت له علاقة مبا 2 سد من افتیان 
ف ۰ 2 سره او غير مباه ۳ 
۳ ادعی ‏ بحق مدني ناشیء فیها او ترتب علیها ٠‏ سره بهده 


أ السابعة 
ماقا الفنقرة ة )١(‏ من المادة (۱۳۰) من القانون المدني 
ê‏ مدل بشان کل مطالبة بحق مدني ناشی من فعل ۱ 2 


ال دوائر التذفيذ من تنفید السندات الموة 
د مد وعدت شع وام 
لامر مسآ او لامر شريكه او ENE E‏ 

مراجعه د المحاکم بشان ذلك السند ٠‏ 
المادة XE‏ نة ۰ - تطبق احکام العود والاشتراك وتعدد الجرانم او الاتفاق 
۱ ها القواعد العامة المنصو ص علیها في قانون , العقو بات بشأن 
١‏ لجاب وبي مر المعاقب علیها وفقاً لهذا الفانون ٠‏ 

المادة التاسعة ٠‏ - تسري قواعد عد تسليم المجرمين يشان الجرانم 
عليها في العانون وفقا للاتفاقيات الدوليه المعقودة مع العراق اذا 
كان المجرم ممن تنطبق عليه هذه الاتفاقيات وعدد عدم وجودها تطبق احكام 


القانون العم زر اي زوه ٠ه‏ 
الماده العاشر ۵ ۳ و لا ی وزاره العمل و السوو ون الاجتماعية ان تعد 


بتدر الاحتیاج و 0 وتوجية وتأهيل النساء عند نفاذ هدا القانون في 

لمحلات التى تراها ضرورية لتنفیذ برامج التاهيل السلوكي والثقافي والمهني 
لبا بف اصلاحهن وتمكينين ہن هس بر اس اقا ۱ 
دائره اصلاح الكبار والاحدات 
یداع الذكور المحکوم عليهن يسبب ممارسة وی نى المحجوزة انهاء 

المادة الحادية عشي و د تاقاشی لمختص بموافقه فقه البعي ‌ 
ال : 
5 - ادا قدم احد م المحجوزه ة او زوجها E‏ ي اللخ الذي 
ها یا ام تھا وسيرته د 

المحكمة في التعهد اذا وقع الاخلال ا مذا الزواج لم يكن 

- اذا تزوجت المجوزة واقتنعت | ومن ال 
رض منه التخلص من احکام هذا اعود 


۷۹ 


۳ تنل معها العيش الشدم _ 
تستطيع 7 ۰ _ کل شخص صدر عليه حکم بالحجز و 
لاتزيد على سنة واحدة او بغرا“ ر 
عن مائة دينار ثم 1 فيه كرة 3 

المادة نت - يصدر 7 م يعين فيه یه ادارة حور الا 

و الدر لمدة الل رند والمليس ومقدار الاجور الني: 
ول سل هقف یاو ماه اب سا 
المادة الرابعة عشرة . يلغى قانون مکافحة البغاء رقم ٩۶‏ لسنة 58؛ 
المادة الخامسة عشرة :- ينعد : هذا القانون من تاريخ نشره في لب 
الرسمية ۰ ۱ با 
رن 


(نشر القانون في الوقانم العراقیه رقم ۹ گي ° (AAMT‏ 





۱ ۳ E 
ی القرارات الملحقة بالقاز‎ 


قي ۵ ۵ ۱ 
ا ۰۸ م 


القراد 
القر اد 
ناريك لحم و ای ی 
ادا | احکام الفقرة ( أ ) من المادة الثائية ١,‏ 
3 ا التور ه ماياتي : و 
2 یعاقب بالاعدام كل من ادار مجموعة مكونة من 
لاخر اض السمسرة ة المنصوص علیها في المادة الاولی 





۱ ریعین من الدستور ‏ 


من شخصین فاکثر 


", قاذ 
" تتولی الجهات ذات العلاقة تنفيذ احکام هذا القرار . 
التو ٩‏ 
(نشر القرار ة في الوقانم اي کی ری ۲ في ۱۹۹۲/۱۱/۱ ) ف 
إلقرار / رقم ۱۱۸ 


تاريخ القرار / ١555/8/51‏ م 
ون یی نی 
بر كيلم ۱ 
اولا- يلغى البند ( اولا) من قران مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٠٠١‏ في 
EMD 2‏ خن حأ محله ماياتي : 
بعاقب يالات نداد کم جين فان شیرتا ی ای الا 

ویس O‏ الاولی من قانون مکافحه البغاء رقم ۸ لسنه 
۸/۸ ۳ ۵ ۳۵" 5 

۲ يصادر المال یلید المذكوزين ایا ار مهم مور و 
عفار ا اند سحاد لا خغز ای السمسر ه 

3 ينغد هك ا قاری ىنى الجزیده افر 


لتوفیع 
(نشر القرار في الوقانع العراقية رقم ۳۰۲ في ۱۹۹۶/۹/۹ ) 


۸۱ 








اقرتها الجمعية العامه بعر ار إن ليه ۱۹۵۱ طلقا للمادة :۲ , 


١ 8‏ تار بخ بدء 
ديسميز 3 الديباجة _ 


الدعار ه 1 تتنافی ود کرامه 


الفرد والاسرة والجماعه ۱ 
والاسرة والجماعة)) . , , . .... ود 
ولما كانت الصكوك الدولية التالية نافذة على يد حظر الاتجار بالنسا, 

والاطغال ٠‏ . 
بالرقيق الابيض والمعدل بالبروتوكول الذي اقرته الجمعيه العاصة للام 
المتحدة في ۳ کانون الاول / دیسمبر ۱۹۶۸ ۰ ۱ 

1 الاتفاتقية الدولية المعقودة في ؟ ایار/مایو ۱۹۱۰ حول تحریم الاتجار 
بالرقيق الابیض المعدله بالبروتوکول السالف الذكر ۰ 

د الاتفاتقية الدولية المعقودة في ۲۰ ایلول/سبتمبر ۲۱۲۱ حول تحریم 
الاتجار بالنساء والاطفال المعدلة بالبروتوکول الذي اقرته الجمعية العامة 

٤‏ الاتفاتقية الدولية المعقودة في ١١‏ تشرين الاول 
الصكوك السالفة الذكر : 

ولما كان التطور الذي طرأ منذ ۱۹۳۷ يسمح بعقد اتفاقية توحد | لصكوك 
المنکورة وتضم جوهر مشروع اتفاقية ۱۹۳۲۷ مع التعديلات التي يناسب 
ادخالها عليه ٠‏ : 






00 لمحاو ع ا ا 11۳ وتان التصديق في الوقائع العراقية , 
4 في 1199/1/55 وقد نشرت هذه الاتفاقية في المجموعة التشريعية لسنة 
۲ الجزء الاول الاعداد والاشراف علي محمد ا ۱ الك را 1 الحر یه 


A 


لماده ( ۱ ) یتفق اطراف هذه الاتفاقية من انزال العقاب باي شخص رة 
ا ظ 3 ل یقوم 
١‏ ب ارم 4 ۱ ۰ ب 5 ف 
بهو !ده سحص اخر او غوايته او تضليله . قصد الدعارة حت 
۵ باستغلال دعارة شخص اخر حثی برضاء هدا الشخص ۰ 
المادة ( ۲ ) یتفق اطر اف هذه الاتفاقية كذلك على انزال العقاب بکل 


١‏ يملك او يدير ماجور! للدعارة او يتوم على علم بتحویله او المشاركة فيه 
ره 


۲ یوجر او یستاجر كليا او جزئيا وعن علم مبنی او مکانا اخر لاستغلال 
دعارة الغير 9 

المادة [ ۳ ) تغاقب ایض في الحنود القن بسمح بها القانون المحلي أية 
محاولة لارتکاب اي من الجرانم التي تتناولها المادتان ۱۱و ۲) واية اعمال 
تحضیریه لارتکابها ٠‏ 

المادة (4) یستحق العقاب ايضا.في الحدود التي یسمح بها القانون المحلي 
اي تواطو عمدي في الافعال التي تتناولها المادتان (۱و۲) وتعتبر افعال 
التواطو. فى الحدود التي یسمح بها القانون المحلي جرائم منفصلة حیثما كان 
ذلك ضروریا لمنع الافلات من العقوبه ٠‏ تک 

المادة (9) في اي من الحالات التي یسمح فیها للشخص المتضرر 
بمقتضی القانون المحلي بان یصبخ طرقا في الدعوی المقامة بصدد اي من 
الجر انم التي تتناو لها شذه الاتفاقیه » یسمح بذلك ابضا للاجانب بنس الشر و ط 
التی تنطيق جلى المو اطنین. + 

المادة (5) یوافق كل طرف في هذه الاتفاقية على الغاء او ابطال اي 
قانون او نظام او تدبير اداري يفرض على الاشخاص الذين يتعاطون الدعارة 
او يشتبه بانهم يتعاطونها ان يسجلوا انفسهم في سجلات خاصة او ان يحملوا 
اوراقا خاصة او ان يخضعون لشروط استثنانیه على صعيد المراقبه او 
الافرار ٠‏ 

المادة (۷) يؤخذ في الاعتبار في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي 
' ابي حكم بالادانة سبق صدوره في بلد اجنبي على اي من الجرائم التي 
تستهدفها هذه الاتفاقية وذلك لااغراض : 
۱ اثبات المعاودة ٠‏ 
؟. تقرير اعتبار المجرم فاقد لاهلية ممارسة الحقوق المدنية ٠‏ 


/ 


المادة ( ۸ ) تعتبر الجرالم التي اول وی م هزر 
e 1-0‏ الم : ايه معاهده لتسلیم ۰ موده من ورل 
الاتفاقية مبررة لتسلیم با ۷ هذه الاتفاقية ١‏ 
واه 2 رن ۴ ۰ قا «ج 
او تعتد فى المستقبل بين اي من 7 
2 عي : 1 ۰ 1 ۱ تسلید المجر > 
اما اطر اف هذه الاتفاقية الذین لا د ۳ تن OS‏ 
وجودة معاهدة فیعترفون بعد الان بکون الجر 2 36 الموافقة 5 (۱و ۲) 
من هذه الاتفاقیه مبرره لد لمر ایرد ۲۰۳۵6۲ ۱ على طا 
التسلیم طبقا لتشريع الدونة التي قدم اليها الطلب ê ٠‏ ۱ 
لتسليع طب لتشريع EE‏ ۴ رت 
المادة )٩(‏ اما الدول لتي لا يسمح تشريعها بتسليم مو يها تقوم محای 
الدول نفسها بملاحقة ومعاقبة مواطنیها الدين مرو وبا ن یاونوا و 
ارتکبها في الخارج ايا من الجرائم التي تتناولها المادتان (۱و۲) من هز 
الاتفاقية ٠‏ ر ی 
لا ينطبق هذا النص اذا كان لا يمكن في حاله ممائله بين اطراف هذ, 
الاتفاقية الموافقة على تسلیم اجنبي ۰ ۱ 
السادة (۱۰) لا تطبق احکام المادة )٩(‏ حيث یکون المتهم بالجرم قد 
حوکم في اي بلد اجنبي وکان في حاله ادانته قد قضی في السجن المده 
المحکوم بها او كان قد تم الغاء هذه العقوبة او تخفیفها وففا لتشريع ذلك البلد 
الاجنيي ۰ ۱ وش ۵ 2 
السادة (۱۱) لیس في احکام هذه الاتفاقية ما يجوز ان یفسر على نحو 
الجناتية بمقتضئ القاتون الدولي ٠‏ 
السادة ( ۱ ) لا اثر لهذه الاتفاقية على المبدأ الذي يقضي بان يتم في كل 
دولة تعریف ماتناوله من جرانم وملاحقة مرتکبیها ومعاقبتهم وفقا لقانونها 
الوطني ۰ 
٠‏ السادة (۱۳) یلزم اطراف هذه الاتفاقية بتنفيذ الاستنایات القضائية 
المتصاة ائم التسی تناو له تا اوه ات و ۱ 
لازا لتي تناولتها هذ الاتفاقية طبقا لتشريعهم الوطني 
ولا حزافهم ۰ ويتم نقل الاستنابات القضائية . 
۱ باتصال مباشر بين السلطات القضائية . 
۲ | باتصال مبالا با 9 ؛ لعدل : ۰ 2۱ ای ور هه - وا 
ال ی الدول ال وزيري ان في الدولتين أو بر مباسرة : 
ا 0 كي ۱ لمستتابة من قبل سلطة مختصة اخری کي الدول 


اه ۰ 


سر ا _- 


mm 


210111 استنيبة لد 
ظ او الى السلطة التي تحددها حكومة مسلطة القضازي: 
بين امير الاوراق التي تشكل تنفيذ) له -. 7" ٠‏ ويتلقة مباشرة 
وفي لحالات (۱و۳) ترسل دائما نسخة من الاستنابة | لام" 
. الدول المستنابه , لى | العليا 
کر لم يتفق على خلاف ذلك تحرر الاستنابة القضانية بل : 
ننيبة على أن يكون من حق الدول المستنابة ان تطل. 
سدق على صحتها السلطه المستنببه کرجا لها اق 
يلم کل طرف في هذه الاتفاقية باشعار کل من الاطراف الاخر 
اريقة او الطرق المذكورة اعلاه والتي يقبل بها الاستنابات 
ا 0 
ليشا في تقذ لاستدبات اضق اي حق بلمطلية با رس ند 
ولا یزول اي نص في هذه المادة على نحو يجعل منه تعهدا من جانب 
اطر اف هذه الاتفاقیه بالاخد باي اجراء او نهج في اقامة البینه في القضایا 
الجزائية یخالف قوانینها الوطنیه ٠‏ 
الماده ( £ على کل شرق فلن هذه التفقية انشاء او تلبت جيه 
يكلف بتنسیق وتجميع نتانج التحعیغات المتصله بالجرائم التي تتناولها هذه 
الاتفاقيه ۰ وينگي لهذء اللاجهزة ان تقوم بجمع کافه امعلومات التي يمكن أن 
ساعد في المؤول دون وقوع الجرانم التي تتناولها هده الأتفاقية وفي الغافبة 
عليها وان تظل على اتصال و يق بالاجهزة المناظر ه ؛ في الدول الاخری ۰ 
المادة (۱۵) على السلطات ت المكلفة بالخدمات المذكورة في المادة (؟5١)‏ 


خری فيها 
القضانية من 


يستمر العمل بالاجراء المتبع فيها 


ظ ان تقوم بقدر ما يسمح بذلك قانونها الوطني وبالعدر الذي تراه السلطات اثار 


لبها مستصوبا بتزويد السلطات المكلفة بالخدمات المناظرة في الدول الاخرى 


بالمعلو مات التالبه ۰ 
ِا از اه مار زان و ا ذه الاتفائیه او اية محاولة لارتکاب مثل 
هده | 

اجريمة. ۳ 


اقَیم لبلاد | اي 
57 لهم 1 
۱ 8 او 1 او توقيف أو اد ان 9 او اي رضص 


۸ 


لدت هؤلاء الاشخاص وایه معلومات | 


چ احا E‏ ر ان كا ۱ المعلومات المذكورة ام 
داهم تكلون دای و ٠.‏ ا ایی ف الما وکا ان 
المجرمین وبصمات اصابعهم وو . ۰ سیر 


الشر طة عنه و سحلاتهم القضائية ٠‏ 9 
۳ 00 يتفق اطراف هذه الاتفاقية على ان يتخذوا او يشجعوا مر 
خلال اجهزتهم التربوية والصحية والاجتماعية والافتص یا وغيرها مر 
الاجهز 2 ذات الصلة العامة منها والخاصة تدابير ااي ا اعا ناهول 
هناها انا الجرانم التتى تتناولها هذه الاتفاقبه واعادة هؤلاء الضحار ۱ 
الى مكائهم فى المجتمع ٠‏ 
HT a‏ اطراف هذه الاتفاقية بان يتخدوا او يواصلوا بصدر 
الهجرة من بلدانهم والمهاجرة اليها وفي ضوء التزاماتهم بمفتضی هز, 
الاتفاقية ما يتوجب من تدابير لمكافحة الاتجار بالاشخاص من الجنسين 
لاغراض الدعارة وعلى وجه الخصوص يتعهدون : 

۱ يسن الانظمة اللازمة لحماية المهاجرين الى بلدانهم او منها ولا سيما 
النساء والاطفال في اماكن الوصول والمغادرة واثناء السفر على السواء ٠‏ . 

۲ باتخاذ تدابير لتنظيم دعاية مناسبة تحذر الجمهور من اخطار الاتجار 

۳ باتخاذ تدابيرمناسبة تكفل ممارسة رقابة في المحطات والمطارات 
والمرانئ البحرية وخلال الطريق وفي غير ذلك من الاماكن العامة بغية منه 
الاتجار الدولي بالاشخاص لاغراض الدعارة ٠‏ 

4 ۰ باتخاذ تدابیر مناسبة لتنبیه السلطات المختصه الى وصول اشسخاص 
یبدو بجلاء انهم من الفاعلین الاصلیین في الجريمة الاتجارة هذه او 
المتو اطنین عليها او من ضحاياشا ٠‏ 

المادة ( ۱۸) یتعهد اطراف هذه الاتفاقیه بضمان الحصول و فقا للشروط 
التي ينص عليها تشریعهم الوطني على بیانات من الاشخاص الاجانب الذین 
بتعاطون الاعارة » بغیه تحديد شويلهم ووصعهم المدني و البحت عمن اقنعیم 
مغادرة دولتهم وتبلغ المعلومات التي يتم الحصول علیها الى دولة المنشا 
تمهیدا لاعادتهم الى وطنهم من امکن ذلك ٠‏ 

المادة )۱٩(‏ يتعهد اطراف هذه الاتفاقية بان بتوموا بتدر المستطاع وفنا 
ششروط المحددة في تشریعهم الوطني ودون ان يمس ذلك بإجراءات 
لمااحقه او باي اجراء فضائي آخر ينشأ عن اعمال تخالف التشريع المذكور: 


كم 


ان وی مره و احتیاجات الا . 
کت شاضن/ لاد اضر اد عن + : مسن ضحا 
الاج و لاعادتهم الی رطنیم ۰ واعالتهم موثتا بانتظار تجاز 
پان یعیدوا الى وطنیم اول "*شسخاص الذين تتناولیم الى 
ik‏ را غبین في هذه العودة او یطالب بهم اشخاص 100 م المادة ۱۸ 
i‏ مکان وتاریخ وصول الى الحدود وعلی کل و یج 
الاتفاقية تسهل مرور الاشخاص المعنين عبر اراضيه . طرف في هده 
"ول حدث ان كان الاشخاص الذين تالم راب غير قدرين ل 
ا زرا هم نيع لهم الى" الوطن ولم يظرا لهم زواج ار و 
یدفعها نیابه عنهم تفع على عاتق الدولة التي 


مي يدفعها نیابه عنه کی < چون فري] ده 
ور E‏ اقرب نله حلود او مینام او مطار ۳ اتحاه له ا 5 
ا عادنهم ۴ ۳ خی ص ص ۰ دور ۱ ۰ 
عاتق دولة SE‏ هذه لما تبقى من الرحلة ۰ ۱ لسم 


المادة (۲۰) يتعهد اطراف هذه الاتفاقية ان لم یکونوا قد فعلوا ذلك ی. 
قیل باتخاد التدابیر اللاز مه لممار سب رقابه علی مکاتب الاستخدام 3 E‏ 
یر کن الإشخاص الب‌احئین عن عمل ولا سیما اللساء والاطفال لخط” 
الدعار 5 1 
المادة (۲۱) یقوم اطراف هذه الاتفاقية بابلاغ الامین العام للامم المتحدة 
نصوص جمیع ما یتصل بموضوع هذه الاتفاقية من قوانین وانظمة نافذة 
لديهم بالفعل شم بابادعيه سنويا جن جديد من هذه القوانين والانظمة وجميع 
التدابير التي يكونون قد اتخذوها لدفع هذه الاتفاقية موضع التطبيق ٠‏ ویقوء 
الأمين العام دوريا بنشر المعلومات التي يتلقاها وبارسالها الى جميع اعضاء 
امد المتحدة والى الدول غير الاعضاء التي تكون هذه الاتفاقية قد ابلغت 
الیها رسمیا عملا باحکام المادة (۲۳) ٠‏ 

الماده (۲ ۲) ادا حدث ان تار بين اطراف هذه الاتفاقیه اي خلاف بتصل 
بتفسیرها او تطبیقها ولم يستطيع تسویه هذا الخلاف بوسائل اخری یحال 
الهلاف إلى محکمة العدل الدولية بناء علی طلب اي من اطراف الخلاف ۰ 

المادة (۲۳) تعوض هذه الاتفاقية لتوقیع جميع اعضاء الامم المتحده 
وعدلك لتوقیم ايه دوله اخرى یکون المجلس الاقتصادی والاجتماعي قد وجه 
اليها دعوة لهذا الغرض ٠‏ 

وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام 
للامم المتحدة ٠‏ ۱ 


AY 


اما الدول المذکورة في النترة الاولی والتي توقع هذه الاتفاقيه ففي وى 
الانضمام اليهاء 
ويقع الانضمان بايداع صك انضمام لدى الامين العام للامم المتحدة , . 
ولاغراض هذه الاتفاقية يقصد بكلمة (دولة) ايضا جميع المستعمران 
والاقاليم الخاضعة للوصاية التابعة للدولة التي توقع الاتفاقية او تصديقها ار 
تنضم اليها وكذلك جميع الاقاليم التي تمثلها الدولة المذكورة على الصمٍ 
الدولي ٠‏ ۱ 1 
المادة (۲۶) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين ألدي يلي تاريخ ايدام ' 
صك التصدیق او الانضمام الثاني ٠‏ 
اما الدول التي تصدق الاتفاقية اوتنضم اليها بعد تاريخ ايداع صل 
التصديق او الانضمام الثاني فتتفذ الاتفاقية ازاء کل منها ابنداء من الیوم 
التسعین الذي يلي تاريخ ایداعها صك التصدیق او الانضمام ٠‏ 
الماده (۲۵۱) بعد انقضاء خمس سنوات علی بدء نفاذ هذه الاتفافیه یکون 
لكل طرف في الاتفاقية ان ينسحب منها باشعار خطي یوجهه الى الامین . 
العام للامم المتحدة ٠‏ 
ویصبح الانسحاب نافد المفعول از اء الطر ف اتلمنسحب لدی انقضاء سنه 
على التاریخ الذي تلغی فيه الامين العام للامم المتحدة صك انسحابه ٠‏ 
المادة )۲١(‏ يقوم الامين العام للامم المتحدة بابلاغ جميع اعضاء الامم 
المتحدة والدول غير الاعضاء المشار اليها في المادة (۲۳) 
أ التوقيفات وصوك التصديق والانضمام المتلقاة طبقا للمادة (۲۲) ٠‏ 
ب - التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية طبقا للمادة (۲۶) ٠‏ 
< _ اشعار الانسحاب الملقاة طبقا للمادة (۲۵) ٠‏ 
الماد ۵ (۲۷) یتعد کل طرف في ده الاتغاقیه بان بتخد وفقا لاس ره 
التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لضمان تطبیق الاتفاقیه ٠‏ 
المادة (۲۸) تحل احکام هذه الاتفاقية في العلاقات بين اطرافها محل 
احکام الصکوك الدولیه المدکورة في الفقرات الفرعية ( ۱ و ۲ و ۲و ؛) 
من الفقرة الثانية من الديباجة ویعتبر إن كل. صك من العسكوك المذکورة لم 
يعد ذا مفعول متی رجع جمیع اطرافه اطرافا في هذه الاتفائیه ٠‏ 
بروتوکول ختامي : 
لا یعتبرتصس هذه الاتفاقية ماسا باي تشريع يكفل من اجل تطبيق الاحكام 
الرامية الى القضاء على الاتجار بالاشخاص و علی استغلال الغیر لاغر اضص 


A^ 


الد عار ه شد اشد سا من تلك المنصوص 
ری 


:ا البروتوكول احكام المواد 


۸۹ 


I)‏ وی بای 


المحقويات 


الصفحة 
TY: 1‏ ؛. الجرائم الجنسية في القوانین العراقية / 
القديمة والشريعة الاسلدمیه : 
المبحث الاول : الجرائم الجنسية في القوانين العراقية 
القديمه ۱ 
او لا- العلاقات الجنسيه' 
انیا الخيانة الز و جية ِ 
نالتا البغاء 9 
المبحث الثاني : الجرانم الجنسیه في الشريعة الاسلامية 
الفصل الثاني : العلاقات الجنسیه في قانون العقوبات العراقي ۱۹ 
المبحث. الاول : العلاغات الجنسیه الار ادية 1 
المیحث الثاني : جرانم التحریض على اقامة العلاقات 
الجنسنیه غير المشر وي ۵ ۲ 
الفصل الثالث : قانون مکافحه البغاء في العراق ۳۲ 
السحث الاول : جریمه البغاء ro‏ 
المطلب الاول : جريمة البغاء ro‏ 
المطلب الثاني : توجيه وتاهيل البغايا في القانون العراقي +٠‏ 
المطلب الثالث : انهاء الحجز الاصلاحي 3 
المطلب الرابع ۰ المطالبة بالحق المدني في جرائم البغاء 
۳ السمسر ۵ 6 
المیحت الناني : چر یمه ه السمسرة 7 
المبحث الثالث : جريمة اعداد بيت للدحارة 2 
الميحث الرابع ' جزيمه 4 الاستيفاء 9 
الخانمه 8 
المصادر 
الملحق رقم ۱۱ )١‏ متن قانون مكافحة البغاء رقم ۸ لسنة 144 ' 0 
الملحق رقع (۲ ) القرارات الملحقة بالقانون 57 


الملحق رقم (۲) ۱«تفاقیات الدء لیه 


6 | 


سبرة ذانية للمولف 


- الاسم / سلام سماعیل ريسدان . 
- نولد / ۸۱۹۷۲ - تینوی . سیچار . 

نال سهادة الاعدادية عام ۱۹۹۰ وکان الاول على مدرسته 
في الفرع الادبي . 
- بكالوريوس في القائون من كلية الفانون جامعه الوصسل 
عام 1994 ۱۹۹۵ . 

. عمل محامياً منذ العام ۱۹۹۵ الى هام ۲۰۰۷ . 

دخل ر العهد القضاني ) العراقي في بغداد عام ۳۹۹ ۱ 

ظ في الدورة ۰) . 


:طبر تمرف : 
١‏ شرح فانون حق الزوجة المطلقة في السکنی . 
طبع مكنية الجيل العربي في الموصل . 
١. ٠‏ القرابة ودرجاتها في القانون العراقي . 


۰ 
سس سس تصش ص سح 2ح n‏ س س س سے س ت ر ہے کے ا چ ل ن کے اوک ۳۳ 
۰ 
. 


( نحت الطبع ) 
۲ الاثار المترتبة على العدول عن الخطبة في 
لقانون:العراقي ر تهت الطبع ) . 


. شرح قادون مكافجة اليغاء‎ ٤ 


o sn ar mr TE د‎ a  _-° wm - e لبن ۴ نت ال‎ - 


